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  دور المحكمة الدستورية العليا في حماية حق المشاركة في الحياة العامة
  "دراسة تحليلية"

  د. محمد صلاح جبر
  :الملخص

ع غ ال ة  أس ا اة العامة ال ة في ال ار ر ال على ح ال س ال
املة رة ال س ا ،ال ل م ه بها  ع أن ي ي ي ات ال اج وذل  ،وجعلها م ال

أ في  اء ال شح وب اب وال ة وهى ال في الان ار ات ال ال آل ع م خلال اس
اء ف   .الاس

ار  ة ح ال ول اث ال ت ال اة العامةوق أك ا  ،ة في ال ص واضع ح ح
ه ان على ال عل ق الإن ق ى ل اص  ،الإعلان العال ولى ال ه العه ال ا ت

ة اس ة وال ن ق ال ق    .ال
رة في  س اد ال ا ب ال انا سام اة العامة م ة في ال ار أ ح ال و

ي ة على  ،الع ال ن اح ال القان هاح ت ى دسات ه ب دف  ،ت
ة العامة ار ات ال ان آل    .و

ة في  ار ة ح ال ا ا في ح ا دورا رائ رة العل س ة ال وق مارس ال
اة العامة اة  ،ال ة في ال ار ات ال ال آل ع ا في اس ت على ح ال ح أك

   العامة.
ا أر  ا  رة العل س ة ال ا ي دور ال ا ك اد هامة في ه ه م م س

أن اد  ،ال ه م ال غ اة العامة  ة في ال ار علاقة ح ال ل  ها ما ي م
رة س ع ،ال ادة ال ة ،أ س ا أ ال اواة  ،وم أ ال ي ،وم ا ق ام ال  .وال

م  ة على ع ه وذل م خلال تأك ال ارس ا ال وم ل ب ه ها ما ي وم
ة العامةج  ار ال م ال ع العاد  ام ال لة دون  ،از  ل از ال م ج وع

ى اء ال م الان ة العامة لعلة ع ار ش ونقل  ،ال لة ب ال ل از ال م ج وع
اخ اره وآرائه لل اعاته ،أف اخ م ت ق ورة ت ال   .وض
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The Role of the Supreme Constitutional Court in 
Protecting the Right to Participate in Public Life 

An Analytical Study 
Judge: Dr. Mohamed Salah Jabr 

Counsellor at State Council 
Abstract: 

The Egyptian constitutional legislator has provided full 
constitutional protection to the right to participate in public life, 
making it a duty that every citizen must fulfill through 
exercising participation mechanisms, namely the right to vote, 
run for office, and express opinion in referendums.  

International charters have also affirmed the right to 
participate in public life. The drafters of the Universal 
Declaration of Human Rights were keen to stipulate it, as did the 
International Covenant on Civil and Political Rights. 

The right to participate in public life occupies a supreme 
position among constitutional principles in the modern era, as 
legal systems have competed to enshrine it in their constitutions 
and outline public participation mechanisms. 

The Supreme Constitutional Court has played a pioneering 
role in protecting the right to participate in public life, 
emphasizing citizens' right to exercise public participation 
mechanisms.  

The Supreme Constitutional Court's role is also evident in the 
important principles it has established in this regard, including 
those relating to the relationship between the right to participate 
in public life and other constitutional principles such as the 
sovereignty of the people, citizenship, equality, and the 
democratic system. It has also established principles relating to 
regulating, exercising, and practicing this right by affirming the 
impermissibility of the legislator restricting public participation, 
preventing public participation on the grounds of lack of party 
affiliation, preventing candidates from conveying their ideas and 
opinions to voters, and the need to enable voters to form their 
convictions. 
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  مقدمة
نا محمد وعلى  ، س سل ف ال لام على أش لاة وال ، وال ال  رب العال

 ، ع ه أج :آله وص ع   و
ها  ي ن عل ق ال ق ا ب ال انا سام اة العامة م ة في ال ار أ ح ال ي
ق الأخ   ق عة م ال ة ل ة الأساس ا ال ال ع ه ر، إذ  س ال

شح وا ائف العامة. ال اء وتقل ال ف أ في الاس اء ال اب وب   لان
ر  ه ه  ل معال ة، وت ي ولة ال ال اة العامة  ة في ال ار وارت ح ال
ه ب  ه وتأك ن على ال عل ر س ن ال ع ص ال ة، ح ح سات ال ال

 . سات ى ال   دف
اة العامة م الأع ة في ال ار ا وتع ال م ال ق ة ح  ال الإراد

ره  ع ة وذل ل ار ات تل ال ال آل ع اة العامة م خلال اس ة في ال ار ال
ي  ات ال ل اة العامة م ال ة في ال ار ا تع ال ه،  اه و ة ت ل ال
ات،  ا ه  الان ة في و اس اث ال فاعله مع الأح ة ل ا ن ها ال

اءات العامة. و  ف   الاس
ة  ل ال ا  ر ال اة العامة ه شع ة في ال ار ى لل ئ افع ال ع ال و
اس  لا ر تع إح ها  ت عل اة العامة ي ة في ال ار ا فإن ال ه، ول اه و ت

ه. ى ل اء ال ة روح الان ه، وت لاء ل ال ا    ال
اة الع ة في ال ار ف ال ن العامة وتع ا في إدارة ال ة ال اه أنها م امة 

. ل رة ل ق رة ال س ات ال ال الآل ع   م خلال اس
ة  ال ل  لا ش الأصل الأص ل  اة العامة  ة في ال ار ان ح ال ا  ول
ة  ه ها، م اده ض دسات ة على إي ن ل ال القان ا فق ع ة ل اس ق ال ق لل

ا  ة في ذل  ول اث ال ه م ال ان، وغ ق الإن ق ى ل ورد في الإعلان العال
ة.  ا ع م ال اج م ه  ا ال وأحا ت ه ي أك   ال



  "دراسة تحليلية" دور المحكمة الدستورية العليا في حماية حق المشاركة في الحياة العامة

  د. محمد صلاح جبر

 

١٩٣١ 

ه م  ام  ع ال ا ي ا و اة العامة واج ة في ال ار ت ال وفى م غ
شح  ا ح ال ر ال س ح ال رة، ح م س ات ال عة م الآل خلال م

اءات. وا ف أ في الاس اء ال اب وب   لان
، فق أما  ا ال ل تأك ه ا في س ا جه رة العل س ة ال خ ال ول ت
ه م  اة العامة وغ ة في ال ار ا ب ح ال ام ع م ال ة الل ال
ي  اد ال عة م ال ة ل لا ع تأك ال رة، ف س ق ال ق اد وال ال

ه. ارس ا ال وم ل ب ه   ت
ائ  ور ال الغة، وال ة  اة العامة م أه ة في ال ار له ح ال ا  ا ل ون
ا  اول ه ا ن ا ال فإن ل تأك ه ا في س رة العل س ة ال ه ال ال قام 

ور  الى:ال ل على ال ال   وذل في ف
ل الأول ة وال :الف ر س ة ال ا اة العامة ال ة في ال ار ة ل ال ول

  .ووسائله
اة العامة. ال الأول: ة في ال ار ة ل ال ول رة وال س ة ال ا   ال

اة العامة. ة في ال ار رة ل ال س ة ال ا ل الأول: ال   ال
اة العامة. ة في ال ار ة ل ال ول ة ال ا انى: ال ل ال   ال

انى: اة العامة. ال ال ة في ال ار ارسة ح ال   وسائل م
شح. اب وال ل الأول: حقى الان   ال

اء. ف أ في الاس اء ال انى: إب ل ال   ال
انى ل ال ة ح  :الف ا ا ل ة العل ر س ة ال ها ال ي أرس ادئ ال ال

اة العامة ة في ال ار    .ال
ة في ال :ال الأول ار رة.علاقة ح ال س اد ال ال   اة العامة 

. ع ادة ال أ س اة العامة وم ة في ال ار ل الأول: ح ال   ال
ة. ا أ ال اة العامة وم ة في ال ار انى: ح ال ل ال   ال
اواة.  أ ال اة العامة وم ة في ال ار : ح ال ال ل ال   ال
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اة العام ة في ال ار ع: ح ال ا ل ال أ ال ى.(وال ا ق ام ال ة وال
ى) ق   ال

انى ه. :ال ال ارس اة العامة وم ة في ال ار   ت ح ال
ة العامة. ار ال م ال ع العاد  ام ال از  م ج ل الأول: ع   ال

اء  م الان ة العامة لعلة ع ار لة دون ال ل از ال م ج انى: ع ل ال ال
ى.   ال

ل ا اره وآرائه ال ش ونقل أف لة ب ال ل از ال م ج : ع ال ل
. اخ   لل

 . اعاته اخ م ت ق ورة ت ال ع: ض ا ل ال   ال
ة   .خات

  

  الفصل الأول
  الحماية الدستورية والدولية لحق المشاركة في الحياة العامة ووسائله

س ة ال ا ال اة العامة  ة في ال ار ى ح ال اح دسات ح رة، ح ت
اد  فل للأف ي ت انات ال ي م ال الع ه  ا ال وحا ول على ت ه ال
ان  ة، فق  ول ة ال ا ال ا ال  ى ه ا ح اة العامة،  ة فاعلة في ال ار م
اة  ة في ال ار ارسة ح ال ه، وتع وسائل م ا على تق ولى ح ع ال ال

ن العامة م أه  سائل لا ت ه ال ون ه اولها إذ ب ع ت ي ي عات ال ض ال
ة  ول رة وال س اي ال اول ال ا يلى ن ة، و اة العامة م ة في ال ار ال

اة العامة ووسائله  ة في ال ار الى: ل ال   وذل في م على ال ال
ة ل ال :ال الأول ول ة وال ر س ة ال ا اة العامةال ة في ال    .ار
انى اة العامة :ال ال ة في ال ار ارسة ح ال    .وسائل م
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  المبحث الأول
  الحماية الدستورية والدولية لحق المشاركة في الحياة العامة

اة  ة في ال ار ة ل ال ول ة وال ر س ة ال ا ا ال ال اول في ه ن
ل على ال الى العامة وذل في م    :ال

ل الأول اة العامة :ال ة في ال ار ة ل ال ر س ة ال ا    .ال
انى ل ال اة العامة :ال ة في ال ار ة ل ال ول ة ال ا    .ال

  المطلب الأول
  الحماية الدستورية لحق المشاركة في الحياة العامة 

ا ق ال ق ائفة ال اة العامة إلى  ة في ال ار ى ح ال ي ت ي ة ال س
ع  اة العامة، وال ا م الإسهام في ال ه ت ال ت عل ، و سات ها ال عل
اب،  ق وهى ال في الان ة حق ا ال ع ع ع ه ف ة، و ع ادة ال ع ال

اء.  ف أ في الاس اء ال شح، وال في إب   وال في ال
اة ال ة في ال ار له ح ال ا  ا ل ع ون انه  ة ق  عامة م أه

زته تل  ة، وما أح ا ق اد ال رة ل س اق ال ال ارا سائغا ل اع م
ة على  ا ق ول ال اض دسات ال له ت ا  ار، له ا ال م في ه ال م تق
ها في رس  ا ب اي  ان ق ت ها، ون  ا ال ب دف ورة ال على ه ض

ه. ح ارس ة م ا ال و   ود ه
ة، ح  ا ق لح ال لة  اة العامة وث ال ة في ال ار ع تع ال و
ة  ل ة ال ا ق اة ال ان أن ال قه،  غي ت ة ي ار فا لل ة ه ا ق تع ال

اخ امه  ة م خلال  اس اة ال ا في إدارة دفة ال م على إسهام ال ار تق
ل  ات، و ا ه في الان ح أنف ش اح له ب ل ال ، و ع ع إرادته م 

اءات العامة.  ف أ في الاس اء ال إب   امه 

ة  اش ة ال ا ق لا ر دون ت ال ل  ة ت ل ورات الع ان ال وذا 
ان ا مان، و ل م ال ر ردحا غ قل س دها الفقه ال ة ع اب  ة لأس ا ق ل
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ا فق   اب، ل ار ال د اخ ا  ل دور لل ها  ع على أث ق ة ي اب ال
ح  ي ت ة ال اش ه ال ة ش ا ق ب ال أسل ب الأخ  ول وجهها ص مع ال
اء  اب وب الان اح له  ة وم ذل ال ل اه ال ع م ارسة  ا  لل

اءات العامة. ف أ في الاس   ال
ة  ار ة تأك ح ال ر ال على عاتقه مه س ع ال وفى م أخ ال

ادة ( رة، ف ال س ة ال ا ع م ال اج م ه  اي اة العامة وح ) ٨٧في ال
ادر عام  ر ال ال س اة ٢٠١٤م ال ا فى ال ة ال ار م على أن " م

اب وال ا ح الان ل م ى، ول اء، العامة واج و ف أ فى الاس اء ال شح وب
اج فى حالات  ا ال ز الإعفاء م أداء ه ق، و ق ه ال ة ه اش ن م و القان

ن  ها القان دة ي اخ  .م انات ال ة ب قاع ا  ل م إدراج اس  ولة  م ال وتل
ة  ه القاع ة ه م ب ا تل  ، اخ و ال ه ش ت  اف ى ت ه، م ل م رة دون 

تها  ات وح ا اءات والان ف اءات الاس ولة سلامة إج ن. وت ال دورة وفقا للقان
اف العامة ودور  ة وال م الح ال ال العام وال ام ال ها، و اس اه ون
اض  ة فى الأغ ات الأهل س ات وال ال وال اع الأع ات ق س ادة وم ال

اب ة الان عا ة أو ال اس   ."ةال
ادة ( ة ل ال أن اءة ال الق ص ٨٧و لاء م ح ) سالف ال ي و

ع  اة العامة، بل إن ال ة في ال ار ر ال على تأك ح ال س ع ال ال
اة العامة  ا في ال ة ال ار ن م ل ت ب، و ج ه صفة ال غ عل ر أس س ال

ق  ب ال ا، وف ا واج ت أم ه غ ام  ع ال اج ي ان أن ال  ، اج  وال
ات.  ع م عق ضه ال ف ا  ه ل ض تار ال ولا تع ع الأح   فى ج

ا  رة على تارك ه ق ة ال ان ق س ع ت العق ر ون  س ع ال وال
ة على م  ع عق م ت ى ع ع ا لا  اة العامة) إلا أن ه ة في ال ار اج (ال ال

ل ي ي ة ال اس مع ال ع أن ت ة ي ان أن العق  ، اج ا ال ف ع أداء ه
ة، وفى  ن ات ال ع إح العق ع ت ة ي ن ائ ال ، ففي ال فها ال اق

ا.  ة، وه ائ ة ج ع عق ع ت ة ي ائ ائ ال   ال
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ن أمام ج اة العامة ن ة في ال ار لف ع ال رة، وفى حالة ال ة دس
 . ي وقع رة ال س ة ال اس مع ال ة ت ع عق ا ت ع هاه   وم ث ي

رة ة دس ة وأنها عق ع العق ي ن ا إلى ت ه ا ق ان لف  -وذا  في حالة ال
اة العامة ة في ال ار اج ال ام ب ة  -ع ال ة العق ر ع ما اؤل ي فإن ال

عها ف ي  ت اع ال ر أن الق اؤل نق ا ال ة على ه ار، وللإجا ا ال ي ه
ة  ن اع قان ارها ق ر على اع س ن ال ف فقهاء القان فة عامة ل ي رة  س ال
ل  اء ل اف ر ال لافه في م ت ، وال في ذل ه اخ ق ي ال ى الف ع ال

فة عامة.  ة    القاع
رسة ال ار ال ة ح ذه أن رة ل قاع س ة ال أن القاع ل  ة إلى الق ل

اء ال لا  لف في شأنها ر ال رة ي س ة ال ه في ذل أن القاع ة رائ ن قان
س وه  اه ماد مل رة إك ن في ص اء لاب أن  ه، وال ة إلا  ن ة القان م القاع تق

لا ع أن  رة، ف س اع ال اف في شأن الق رة م ما لا ي س اع ال الق
ر أو أح ع  س ات ال ل ه ال ات العامة وذا ما خالف ه ل ال ها  ف ت

ر صه فلا ي رسة -ت ن ار تل ال ه أن ا ذه إل ه  -وفقا ل قع ه أن ت
ى  ات ب صف ل ه ال ع ه ل أن ت ها إذ لا  الق اء على نف ات ال ل ال

.  ال وال في آن   واح
ة  ن ة قان رة قاع س ة ال ة إلى أن القاع ض رسة ال ار ال وذه أن
غ  ن ال  وع القان ع م ف ر ه ذل الف س ن ال ه في ذل أن القان رائ
ون  ني، ف رج القان ها في سل ال ن ي ت ة ال ن اع القان افة الق ة على  و ال

اع ا ه الق ر لا ت ه س ر أن ن ال ة، ولا ي ن اة القان ها في ال ة س ن لقان
اع  ة الأعلى (الق ن اع القان ها ع الق ف ة الأدنى ون ن اع القان ة للق ن فة القان ال
ة  ن اع القان ع وه الق ة للف ن فة القان ات ال داه إث غ ذل م ل  رة)، والق س ال

س اع ال ها ع الأصل وه الق . ونف افى ال الق   رة وه أم 
اف لها  رة ي س ة ال ر أن القاع ة مق ض رسة ال ار ال د أن واس
ولة  ل ال ان ش عل ب رة ت ة دس قاع اس معها  اء ي ه ج اء، ول ر ال
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ها  ارس ة م اصاتها و ات العامة واخ ل ان ال ها و ام ال ف ون
اصاته ات لاخ ق وال ق ان ال اد، و الأف ها  ع وعلاق ها ال ع ها ب ا وعلاق

ن  فى أن  ا  س، ون اه ماد مل رة إك اء في ص ن ال م أن  العامة. ولا يل
ه م جان  ر  معاق س ان ال ل اعى. فإذا خالف ال رة رد فعل اج في ص

ات ال ا ائه في الان اب أع م ان ع ع  ا ال ه وه غ اله  ة واس ال ة ال ان ل
ر  س ا أجاز ال ر،  س ام ال الفة أح را على م اء دس في ذاته  ج
قة م  م  ال ق ان أن  ل ق لل ان، وأجاز في ذات ال ل ل ال مة أن ت لل

رة ال س ة ال عة القاع اس مع  رة ت اءات دس ه تع ج ل ه مة  ي ال
رة. س ة ال اء في القاع اف ر ال ل على ت ا ي ، م لف   خ

ة ون أن  ض رسة ال ار ال ه أن ا ن ما ذه إل ون م جان
ع  اد في ج ات العامة إلا أن الأف ل ال ا  ان م رة ون  س اع ال ت الق

لا ع أ ر، ف س ام ال أح ام  ه الال ع عل ان ي اع الأح ع الق ج  نه ت
اة العامة.  ة في ال ار اج ال ام ب ها ال ها وم ف اد ت الأف ا  رة ي س   ال

رة  ق ات ال ان العق ر ق س ع ب س ع ال ان ال ، و ل ان ذل  إذا 
ى  ع ا لا  اة العامة فإن ه ة في ال ار ا ع أداء واج ال لف ال حال ت

د عقاب  م وج اعى ال ع الة ه رد الفعل الاج ر في تل ال إذ العقاب ال
لف ع  ان ال ه ار واس ل في اس ة وال ي ض رسة ال ار ال ه أن قال 
ع العاد في شأن ت ح  ر أحال لل س لا ع أن ال . ف اج ا ال أداء ه

ا  اء وم ه ف أ فى الاس اء ال شح وب اب وال ع العاد في خ الان غ لل
ة في  ار لف ع ال ر حال ال ق س  العقاب ال ق أن ي ق ل ال ه ل ت

اة العامة.    ال
ر على عات  س ع ال اة العامة أقام ال ة في ال ار ا ل ال وتأك

امات وهى:  ع ال ولة    ال
انات ال .١ ة ب قاع ا  ل م إدراج اس  ولة  ام ال ى ال ه، م ل م اخ دون 

. اخ و ال ه ش ت  اف   ت
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ن  .٢ رة دورة وفقا للقان ة  ه القاع ة ه ولة ب ام ال   ال
ها.  .٣ اه تها ون ات وح ا اءات والان ف اءات الاس ان سلامة إج ولة  ام ال   ال

اف  ة وال م الح ال ال العام وال ام ال ر اس س ع ال ا ح ال ك
ة فى ا ات الأهل س ات وال ال وال اع الأع ات ق س ادة وم لعامة ودور ال

ة. اب ة الان عا ة أو ال اس اض ال   الأغ
أن  ى فق  ة العامة واج و ار ا أن ال رة العل س ة ال ت ال وق أك

داه: أنه ا م ها  ع في ت ض ال ر وف س فلها ال ي  ات ال ق وال ق لا  "ال
ن تل  اس  ن م شأنها ال داً  ض ق ة أن تف ان ال ه الق ز له
اً  وماً ح ار أنها لازمة ل اع ة وفعالة،  رة ج ها  ارس ع م ا  ق  ق ال
ة  ع ن الإرادة ال ان أن ت راً. ول ر دس ق اها ال ة في م ا ق ال ال لإع

اً صادقاً ع ة تع د  مع ر ع م س قف ال اة العامة، ول  إسهامها في ال
ا جاوز ذل إلى  ة، ون اس ق ال ق ته تل ال اش ا في م ل م ال على ح 
ة  الات أه ه في أك ال ام  ع ال اً ي اً و اة العامة واج ار إسهامه في ال اع

ل  اماً ل ي تع ق ة ال ع ادة ال ال الها  ت على إرادة تلات  ي
" ا  .)١(ال

  المطلب الثانى
  الحماية الدولية لحق المشاركة في الحياة العامة.

صا م  ة العامة، وذل ح ار ا في ال ة على ح ال ول اث ال ت ال أك
ع  ل أن ت ي سادت ق اد ال رة والاس ات اه ال ولى على ن م ع ال ال

ة  ب العال ح ال ب أن ت ي للعال عق ال ل ال ل ال الأولى أوزارها. وق ت
يها  ار ن ال ل ها أولا، وفى اخ ب في تق م ع املة لل صة ال الف

ا.  ها ثان   والقائ عل

                                                 
ة رقــــ  )١( ــــ ـــا فــــي الق ـ رة العل ســــ ـــة ال ـ ــــ ال ة  ٧٦ح ــــ ــــة  ٢٩ل ل ة، تــــارخ ال ــــائ ق

 م.١١/١٠/٢٠٠٧ تارخ ال -م١/١٠/٢٠٠٧



  مجلة علمية محكمة                      المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)          
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٩٣٨ 

ول  ا ال ض دسات ال اد ه لازم ب إي ا وال ا أن نل م ال و
ة الأو  ب العال ان ال ي سادت إ ة في ح ذاتها وال سات ال ة ال لى، وف

ر جان م الفقه  ق ة، ح  ت في تل الف ة  )٢(وان ب العال أنه وعلى أث ال
ة  ول الأوضاع ال ها  ل عل في ج اب ت ة، لأس سات ال ار ال الأولى زاد ان

م ي ه ول ال ل مع ال ب، فلق ت ها ال ي خلف امها  ال ب م ح في ال
ام ال  ها ن د ف ة ت اع م ت إلى وضع ق ة، وع ها إلى اله ي ساق ال
يه  ي ت أي ات ال ل ام وم ال اصات ال ة ت اخ على أس واض

ن بها. م ي يل ود ال ه وال وضة عل ف ات ال اج   وال
ا ال في الإ ولى على ت ه ع ال ص ال ق وق ح ق ى ل علان العال

ادر في  ان ال ادة ( م١٩٤٨العاش م د عام الإن ه على ٢١ف ال ) م
ةً ومَّا ١(أنه " اش ه، إمَّا م ل ون العامة ل ة في إدارة ال ار ُّ ال لِّ ش ح ) ل

ة ارون في حِّ ِّل ُ ة م اس  .ب
ُّ تقلُّ ٢( ، ح او مع الآخ ال  ، لِّ ش ه) ل ائف العامَّة في بل  . ال
ه الإرادة م خلال ٣( لىَّ ه ، و أن ت ة ال ُ سل ا ع هي م ) إرادةُ ال

اخ  اواة ب ال م ال اع العام وعلى ق الاق هة ت دورا  ات ن ا ان
ة ال ان حِّ افئ م ح ض اء م إج ِّ أو  ال ال   .."و

ى الإعلان ار  وق ح اره ال اع ل واسع ال  م على ق ور ال
ل  ها، و مها و ل ام أن  غي ل ي ي ان ال ق الإن ق الأساسى ل
ة  ن ق ال ق ولى لل ا إلى ج مع العه ال ان، ج ق الإن ق ى ل الإعلان العال

اد ق الاق ق ولى لل ار والعه ال ه الاخ ل وت ة و اس ة وال ا ة والاج
ان  ق الإن ق ة ل ول ة ال ى ال ة، ما  قا   . )٣(وال

                                                 
ـة  )٢( ـة الع ه ـة دار ال ال عـة ال ر ال سـ ن ال ـة العامـة للقـان اع ال م ١٩٨٣رم ال

 .١١١ص
هـا  )٣( اي انات ح ـات العامـة وضـ ـائغ ال ـى ال ن  محمد يـ  ، ـع ا ال وسام نع إبـ

عارف  أة ال ة مقارنة م ل ة تأص  .٤٣م ص ٢٠١٥دراسة فل
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لا  ها  ها وم ات العامة وت ة ال ا امه ل ولى جل اه ع ال وق ر ال
ى  ا ع  ، ه ة فاعلة في و ار ا م ي ت لل ة ال اس ات ال ر ال

اب ال فالة ال اذ  ات ولى  ع ال ات. ال ه ال اء على ه رء أ اع   لازمة ل
ات العامة  ة ال ا ي  اته مع س لف م ولى  ع ال ح ال ولق أص
ة  ق ة وال ول ات ال س ها وأص ال ه عة م ا ها وم ها وتع ها وت ان وص
اها ا ما أع ات وه ام تل ال ة واح ا انة ح ها على ض ا ها ت جل ن  وغ
انات  ت ال ام بها، وت ة الاه ة وعال ة ال ة ف ل م عال ا ي ا عال ع
ص  ل ن فل تفع لفة ت ات م أنها وضع آل ات  ة ال ا ي جاءت ل ة ال ول ال
ات العامة  ة ال ر ح ها مع ت اك رها وم انات ب ت تل ال ة وت ا ال

اس مع  عات، وأنها ت ود في ال فل ال لفة ل ال وأنها ت ال ال الأش
لف ال  ات في م ة لل ال الأساس ا والأش ن اعات ال اء ال ى أث وف ح

ة  ل   .)٤(ال
اس ة وال ن ق ال ق ال اص  ولى ال ا الإعلان العه ال ادا له ر اس ة وق ص

ه ال على أنه " اج ح وت دي ل ال رك أن ال ل الأعلى وذ ت ق ال ل
ع  ارا، وم ن ال أح ان، في أن  ق الإن ق ي ل ل، وفقا للإعلان العال ال
وف  ة ال ل ته ف والفاقة، ه س ر م ال ة وم اس ة وال ن ة ال ال

قه ا ق ل  ة، و اس ة وال ن قه ال ق ع  ان م ال ل إن ة ل  اد لاق
ةوالاج قا ة وال   ". ا

ادة ( ا ن ال ال٢٥ك اص  ولى ال ة ) م العه ال اس ة وال ن ق ال ق
ادة (على أنه " ر في ال ه ال ال ، دون أ وجه م وج ا ل م ) ٢ن ل

لة د غ معق ع بها دون ق صة ال اح له ف ي  أن ت ة، ال ال ق ال ق  :ال
ارك في إدارة ا( ارون أ) أن  ل  ة م اس ة وما ب اش ون العامة، إما م ل

ة،  في ح

                                                 
اب م ص وسام  )٤( جع ال ائغ ذات ال ى ال ن  محمد ي  ، ع ا ال  .٦١نع إب
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١٩٤٠ 

اع العام وعلى ( الاق هة ت دورا  ات ن ا ، في ان ب) أن ي و
ع ال ع إرادة  ، ت ال ال ال اخ و اواة ب ال م ال ق

، اخ  ال
ما مع س( اواة ع م ال اح له، على ق ائف العامة جـ) أن ت صة تقل ال اه، ف

ه".   في بل
ادة ( اة العامة ل تقف ٢٥وال ة في ال ار ها ل ال ) سالفة ال في تأك

ل  ا في  ، ون ا ال ارسة ه ادها ل م اع ة يل ا ق اع ال ع مع م أن ع ن
ة أو  اب ة أو ال اش ة ال ا ق ب ال أسل ز الأخ  ادة  ه ال ة، وه ه اش ه ال ش

ادة.  ة (أ) م تل ال فاد م ن الفق   الأم ال
ادة ( اة العامة وفقا ل ال ة في ال ار ل ح ال ولى ٢٥و ) م العه ال

أ وتقل  اء ال اب وب شح والان ة ح ال اس ة وال ن ق ال ق ال اص  ال
ائف العامة.    ال

ام ال ا لل لاصة أنه وتأك ة الأولى وال ب العال هاء ال ي عق ان ى ال عال
ل  ل ها  اة العامة في دسات ة في ال ار ول على ت ح ال اح ال ت

. ي ى ال ام العال ا في ال   واضح على الان
  المبحث الثانى

  وسائل ممارسة حق المشاركة في الحياة العامة
ة  ار ا ال وسائل ح ال اول في ه اة العامة ن ل في ال وذل في م

الى:    على ال ال
ل الأول: شح. ال اب وال   حقى الان
انى: ل ال اء. ال ف أ في الاس اء ال   إب

  المطلب الأول
  حقى الانتخاب والترشح

اة  ة في ال ار ات ال ان آل هاد في ب الا للاج ر م س ع ال ع ال ل ي
ع ا د ال ها حقى العامة ح ح ي م ب قة وال ات على وجه ال ه الآل ر ه س ل
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ادة ( شح، ف ال اب وال ر ال٨٧الان س ادر عام ) م ال م ٢٠١٤ ال
ا ح على أنه " ل م ى، ول اة العامة واج و ا فى ال ة ال ار م

ة ه اش ن م اء، و القان ف أ فى الاس اء ال شح وب اب وال ه الان
ق،............. ق   ."ال

لة  س اره ال اع ى  ا ق ام ال ام ال ة ل عامات الأساس اب م ال ع الان و
اصا لى اخ ي ت ة وال اب مة ال ل ل ال ادا إلى الإدارة الأم تها اس

ة ع   . )٥(ال
ع له و ار م  ا فى اخ أنه ح ال اب  ف الان ا أن نع ع  و

اقة  ته في  اخ  د إدلاء ال هى فق  اب لا ي ا فإن الان ، ول إرادته
ة ال  ل تى ع ى ت ة ح اب ة الان ل ان سلامة الع ل ض م  ا يل اع ون الاق
ه م  اع وت اقة الاق ه  ، وم فة ال اخ إلى غ ج ال ء م ول أكلها، ب

أش بها ورشاده ل ه ال ع ع رأ اخ اللازم لل ف ال ل وت أش ال ة ال
أش بها. هائه م ال ر ان ان ال لها ف اع في ال اقة الاق ضع  امه ب   و

ا أن "وم ع ما ق  رة العل س ة ال ة ه ال ل اع ه تل الع الاق
ء م له ب ار م  ته لاخ اخ  إدلاء ال أ  ي ت ة،  ال اب ه الان اق ه  تق

هاءً  ار وان اقة الاخ ه  ل وراً ب ات م ا ة الان ه إلى رئ ل وما ي ش
ه  اع ه ه وي ب م ل د ال ش أو الع ار أح ال ة لاخ ته في س إدلائه 
اب إرادة  ا  ة  ات لإعلان ال ز الأص اب ث ف وق الان اقة ص ال

اخ   . )٦("ال

                                                 
قافــة  )٥( ــة دار ال ة وال اســ ــاة ال ه فــي ال ــاب وأثــ ــى الان ــى فه ــ حل اجــع فــي ذلــ ع ي

ة جامعة ع ش  ام  .١م ص١٩٨٨ال
ة رقــــ  )٦( ــــ ـــا فــــي الق ـ رة العل ســــ ـــة ال ـ ــــ ال ة  ٧٦ح ــــ ة، تــــ ٢٩ل ــــائ ــــة ق ل ارخ ال

ـــــ  -م١/١٠/٢٠٠٧ ـــــي  -م١١/١٠/٢٠٠٧تـــــارخ ال ـــــ ف ء  ١٢م ـــــ رقـــــ  -١رقـــــ ال
ة  ف ة رق  -٦٥٦ال  .٦٥القاع
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١٩٤٢ 

صة م  ه الف ل م ة و اب ات ال ا م للان ق ا في ال شح ه ح ال وال
 . ا ع إرادته ه ومع لا ع ن م ى  اخ  ر ال ه   ج

لة فاعلة  ع وس لاها  شح، ف اب وح ال ل ب ح الان ولا  الف
 . اخ ة ال ل ه اة العامة م ق ة في ال اه   لل

اد ي  و ق ني وال ش القان الغ ل ال ا ال ع ال اخ م ة ال به
ة  اس ق ال ق ة ال اش نا في م ه قان ي لا ح عل اب، وال   .)٧(اول الان

شح  ا ب حقى ال ام ع م ال ا الل رة العل س ة ال وق أما ال
اب، أن " والان ح وح الافق  ش أث ح ال ادلان ال ان ي ا اب حقان م ن

اس  ن م شأنها ال د  ا ق ة أيه اش ض على م ز أن تف ا فلا  ه ا ب
ا فى  انا ل ال ة وفعالة وذل ض رة ج ها  ارس ق م ع ا  نها م
ضها إلا  ف ة لا  ة ال ل ار أن ال اع ة  اب اس ال ه فى ال ل ار م اخ
ها ع الإرادة  ق اشفة فى ح ة  اب اس ال ن ال ان أن ت را ول ر دس ق ال

ها" ا صادقا ع ة تع ة ومع ع   .)٨(ال
  المطلب الثانى

  إبداء الرأي في الاستفتاء
افقة  ال ه  ة لأخ رأيه  ار ة ال ع عام على ه ض ح م اء  ف ى الاس ع

د في الا الي فإن ال ال ، و ف افأو ال ع أو لا، وم ا ب ن دائ اء  ف  أو غ س
اف ا  )٩(م ي تع م ة وال اش ه ال ة ش ا ق اه ال ع م أه م اء  ف والاس

ة. اب ة وال اش ا ال ق   ب ال
                                                 

ـة  )٧( ل ل ة ت ـائ ـة وق ـ دراسـة فقه ى فـي م ا ق ر الـ ـ ـات وال ا ـ الان د ن م محمد الع
ة  ة الع ه  .٨م ص ١٩٩٥مقارنة دار ال

ســــ  )٨( ـــة ال ـ ــــ ال ة رقــــ ح ــــ ـــا فــــي الق ـ ة  ١١رة العل ــــ ــــة  ١٣ل ل ة، تــــارخ ال ــــائ ق
 م.٢٢/٧/٢٠٠٠تارخ ال  -م٨/٧/٢٠٠٠

رة  )٩( ق جامعـة الإسـ قـ ـة ال ل راة  ـ ة رسـالة د اسـ ـاة ال ة فـي ال ـار از ح ال داود ال
 .٣٣م ص ١٩٩٢
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ادة ( ادر عام ٨٧وق ت ال ر ال ال س  م ال٢٠١٤) م ال
رت أن " ة ح ق ه الآل ارعلى ه ى، م اة العامة واج و ا فى ال ة ال

ة  اش ن م اء، و القان ف أ فى الاس اء ال شح وب اب وال ا ح الان ل م ول
ق........................". ق ه ال   ه

لات  ع اء على ال ف ة الاس ل ا ب ع رة العل س ة ال ت ال وق م
ات ال  ا ة الان ل رة، وع س اء ال ف ي الاس ل ل م ع أن " ل ة فق 

ات  ا عة خاصة، فالان ة،  ات ال ا رة والان س لات ال ع على ال
ة،  اس جهات ال لف ال دي ل ع ش م اف ب م م على ال ة تق ال
اء على  ف ج شيء م ذل في الاس ا لا ي ه، ب اف وه وم اره وم ل أن ول

اخ ا ا في ذه ال ه ق أح ار ب أم اس ن الاخ رة، ح  س لات ال ع ل
ادة ( ر في ال س ع ال اه ال ه، وه ما ع ع ع ٦٢وف ما غاي في ال ) ع

اجه  انات ق لا ت ة م ض ات ال ا اجه الان الي فإن ما ت ال ا، و ه كل م
ها  ار إل اء ال ف ة الاس ل ار ما ع ع في اخ انه م ح ال ا سلف ب لاً ع ف

ر" س اً م ال الف ن ا ل  ال افه  ق أه اً ل اس اه م   . )١٠(ي
ف ع ع اء  ال ف ة الاس ل اء ع ألة وم خلال إج ا في م لى رأ ال

ة ه )١١(مع ي ي إل ة ال او ر ح ال ة ص ق إلى ع ى ي ع اء ال ف ، والاس
                                                 

ة رقــــ  )١٠( ـــ ــــا فــــي الق رة العل ســــ ــــة ال ـــ ال ة  ٧٦ح ــــ ــــائ ٢٩ل ــــة ق ل ة، تــــارخ ال
 م.١١/١٠/٢٠٠٧تارخ ال  -م١/١٠/٢٠٠٧

ح  )١١( ي  أص اء في الع ال ف م الاس ع مفه أنه "ات ل  ع الفقهاء إلى الق ذه 
ـه  ـ رأ ـع ل ع أو شـ علـى ال ضـ ـل أو م هـا ع ض ف عـ ي  الات ال ل ال ل 

اع مــ الاســ ة أنــ جــ الآن عــ ل فقــ أصــ ت ــ عى ــه، ول ــ اء ال ف ــاك الاســ اء: فه ف
صـه،  له أو نـ مـ ن أك ر  ص دس ر على ن س اء ال ف ن مع والاس على قان
اء  ف ا الاســـ ـــ ة، وأخ اســـ ـــائل ال ـــألة مـــ ال اء علـــى م ف اســـى وهـــ الاســـ اء ال ف والاســـ

ـع فـي شـ ل اء ال ف ـى وهـ اسـ اسـى "ال ـ س ـغل م ه ل ـ صـلاح ســعاد ق
ة فــي العــال اا اســ قاو الــ ال ــ ولــةل عاصــ ال ــات -ل س ــات  -ال ــة ال ه دار ال

ة   .١٥٦م ص ٢٠٠٧الع
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١٩٤٤ 

ه ن م ح قان عل  ان ي عى إذا  اء ت ف ق إلى اس عه ي ض ار م اع ا، 
ار  عه إق ض ان م ر إذا  اء دس ف ه، واس اخ  ة ال لاع رأ ه مع لاس
ان  اسى إذا  اء س ف ة، واس رة قائ ص دس يل ن ي أو تع ر ال س وع ال م

اخ  ة ال لاع رأ ه اس عل  عه ي ض ة م اس ر ال في أم م الأم
ها.  اب م ة أو الان ة دول عاه ام ل   كالان

ل  ار الع ل إق اؤه ق اء ساب إذا ت إج ف ق إلى اس ائه ي ق إج ار ت اع و
اء  ف مع الاس ل ال ار الع ع إق اؤه  اء لاح إذا ت إج ف ه، واس اء عل ف مع الاس ال

ه.   عل
ائه ي ب إج ار وج اع ر و س ل إذا ن ال ن  ى و اء وج ف ق إلى اس

مة أو  ازا لل ائه ج ان أم إج ار إذا  اء اخ ف ائه، واس ب إج على وج
ان.  ل   ال

ت  ع ت مة و ه مل ان ن م إذا  اء مل ف ق إلى اس ه ي ام ار إل اع و
ه غ مل  ان ن م إذا  اء غ مل ف ات العامة.آثارها، واس ل   مة لل

  
  الفصل الثانى

المبادئ التي أرستها المحكمة الدستورية العليا لحماية حق المشاركة في 
  الحياة العامة

ة  ا ار ح اد الهامة في م ي م ال ا الع رة العل س ة ال أرس ال
ه م ال غ ا ال  علاقة ه ل  ا ي اء  اة العامة، س ة في ال ار اد ح ال

ام  اواة، وال أ ال ة، وم ا أ ال ، وم ع ادة ال أ س فة خاصة م رة و س ال
ه،  ارس ة م ا ال و ل ب ه ا ي ى، أو  ا ق اوله في ال وه ما ن

الى:    م على ال ال
رة. ال الأول: س اد ال ال اة العامة  ة في ال ار   علاقة ح ال

انى:ال ه.  ال ارس اة العامة وم ة في ال ار   ت ح ال
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١٩٤٥ 

  المبحث الأول
  علاقة حق المشاركة في الحياة العامة بالمبادئ الدستورية

رة  س اد ال ال اة العامة  ة في ال ار ا ال علاقة ح ال اول في ه ن
الى: عة على ال ال ال أر    وذل في م

ل الأول: .ح  ال ع ادة ال أ س اة العامة وم ة في ال ار   ال
انى: ل ال ة. ال ا أ ال اة العامة وم ة في ال ار   ح ال
: ال ل ال اواة.  ال أ ال اة العامة وم ة في ال ار   ح ال
ع: ا ل ال ى. ال ا ق ام ال اة العامة وال ة في ال ار   ح ال

  المطلب الأول
   الحياة العامة ومبدأ سيادة الشعبحق المشاركة في

أ  قا  الا وث لة ات ق ال ق اة العامة م ال ة في ال ار ع ح ال
عى  اة العامة ول  ة في ال ار أن ح ال ا  الغ إذا قل ، بل لا ن ع ادة ال س

لقة ال ة ال ل اع عه ال ة وانق ا ق وغ ف ال ع ب ، ف ع ادة ال أ س ي ل
ك وأحل  ل ادة ال ة ع س ن ل ال القان ل ت ة في ي ال ل ها ال كان ت ف

ة.  ع ادة ال لها ال   م
ادة، وأن  ة ه صاح ال ع وح م أن ال ة على مفه ع ادة ال م ال وتق
ر  س ه، وق أك ال اس ع و الح ال اصاتها ل ارس اخ ات العامة ت ل ال

الي عل ادة الال ال أ س ادة (ى م ه على أن "٤ع ف ال ادة ) م ال
ي  ة ال ته ال ن وح ات، و ل ر ال ها، وه م ارسها و ه  ع وح لل

، و  ا ع ال ص ب ج اف الف ل وت اواة والع اد ال م على م ذل على تق
ر س جه ال في ال   ". ال

ت على أن  ة ت اس ة ال ، وأن فال ادة والأم ع ه صاح ال ن ال
ل  ح  ة  ام ال ه، ففي ن ه صاح أم ه ن س نف ا لأم نف ش ول

ع   .)١٢(وأم ال

                                                 
ــ  )١٢( ـانى ال د ال ــ العـ ـانى والع لـ ال ــ ال لـة عـال الف ــة م ة ال ال نـى إشـ ت ق عـ

 .١٨٣م ص ١٩٩٣
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١٩٤٦ 

ا ه إرادة  ه دائ ل عل ع ا فإن ال ، ول اه ا هي إرادة ال ة دائ ع ادة ال وال
ام ال ة ح ال لقة أو ن ة م ان أغل اء  ة س ع الأغل ، إذ  اف ني ال قان

 . اد على أم مع ة الأف ل ع  ا أن ت   دائ
ة وحقى  ع ادة ال ا ب ال ا على م ال رة العل س ة ال ت ال وق أك

ا ا م وسائل ال اب وه شح والان أن "ال اة العامة فق  ة في ال الأصل ر
ف ى  د ال ح أن الق ش اب وال ع فى حقى الان ا ت ا إن ع على أيه ضها ال

ال  ن ال ان أن ت ا ل ر لل س ا ال فله اه، وق  ث فى م على الآخ و ت
ا  ن ال فى ه فاً وفعالاً، وم ث  لاً م اخ ت ة ال لة لإرادة ه ة م اب ال

ال ال ا م ت ال ر، عاص س ها ال ى ن عل ه ال ائ ل  ة ال اب
ها، وه ما  لان ت ا ال آل ذل إلى  امه، فإذا وقع إخلال به الفة لأح ال

ة  ل ادر  ها ال ة  ه ال رته ه ة  ١٩ق ع رق ف ١٩٩٠ماي س ى ال
ة  ٣٧ ة " ٩ل ائ رة" و دق ح حقان س ش اب وال ها أن حقى الان ذل ب

ة اب اة ال م ال املان لا تق عادها  م ة أ ع ادة ال ق لل ا، ولا ت ون أيه ب
ن ال غا م ال ا أف املة إذا ه ة وفعالة، ال ارسة ج ا م ه ارس فل م  

ر و  ق اها ال ة فى م ا ق ال ال ا لإع وما ح ا لازمان ل ا ه صفه ا ب أنه
ها ع  ق اشفة فى ح ة  اب ال ال ن ال ان أن ت را، ول عدس ة، الإرادة ال

اً صادقاً  ها تع ة ع   .)١٣("ومع
فالة  أتى إلا م خلال  ، لا ي ع ادة لل ق ال اؤها على أن " ت ق ق واس
ت  اف ى ت ، م ه في إدارة دفة ال ل اب قادته وم عا في ان ا ج ح ال

ع ا أ في ج اء ال ا ح إب ل م ن ل اب، و و الان ه ش ات ف ا لان
ر  س ا ال ال ارسة ه ا م م مان أ م ز ح اءات، وم ث لا  ف والاس

عي ض ر م ه م ارس ه و م ق أو دائ-إلا إذا حال ب ت في أساسه - م ، ي
ي  ق هله ل ة ت غ س مع ل ات،  ل ه م م ق اع وما  عة ح الاق إلى 

ه عاهة ذه اراته، وألا تع م اخ ل ة  ا ا أن ح ال رة،  ه الق ه ه ة تفق
                                                 

ة رقــــ  )١٣( ـــ ــــا فــــي الق رة العل ســــ ــــة ال ـــ ال ة  ٤٤ح ــــ ــــة  ١٢ل ل ة، تــــارخ ال ــــائ ق
 م.١٩/١٢/١٩٩١تارخ ال  -م٧/١٢/١٩٩١



  "دراسة تحليلية" دور المحكمة الدستورية العليا في حماية حق المشاركة في الحياة العامة

  د. محمد صلاح جبر

 

١٩٤٧ 

قاص  ه أو الان ز تق ات العامة، ولا  اج ق وال ق ا في ال اواة ب ال ال
ا أن  رة،  الفة دس ل في ح ذاته م ه ولا  ل عي ي ض ر م ه إلا ل م

ائف، وم ث  ل وتقل ال ا ال في الع فل لل ر  س ا ال مان ض ن ح
ه  م ة خ ال م ة  اس قه ال ة حق اش ة م م ة ال ة وه ل ات ال اد الق وأف
ادة  قاص م ال تها، ي على ان اش ه ل ائف، رغ أهل ه ال  أدائه له
ا أنه  عا،  ا ج اواة ب ال ض ال ف ة ال  ا أ ال ار ل ة، وه ع ال

د إ لاً ي ي، ف اج و اة العامة  ة في ال ار ائفة م ال ه ال مان ه لى ح
ل ع ال في الع وج  ا في ذل م خ ل م خلالها"ع ع ي  ة ال ائ   .)١٤( ال

أنه " ا ق  ا ت ك ا وفقاً ل ل م ر ل ق اب، ال وح إن ح الان
ادة ( ه ال ق العامة٨٧عل ق رج ض ال ر، ي س ر ) م ال س ص ال ي ح ، ال

اداته  ار  ان إسهامه في اخ ها، ل ارس ا م م ها، وت ال فال على 
اعة، وعلى أساس أن حقي  ة ال ل ة م ، ورعا ه في إدارة دفة ال ل وم
اة  م ال املان، لا تق ا حقان م ص، ه شح، على وجه ال اب وال الان

ا، ولا  ون أيه ة ب اب غا م ال املة إذا أُف عادها ال ة أ ع ادة ال ق لل ت
قان  ان ال ان ه ة وفعالة، وم ث  ارسة ج ا م ه ارس فل م ن، ال  ال
ان أن  راً، ول ر دس ق اها ال ة في م ا ق ال ال اً لإع وماً ح لازم ل

ع ها ع الإرادة ال ق اشفة في ح ة  اب ال ال ن ال اً صادقاً ت ة تع ة، ومع
ادة ( قف ن ال ل ل  ها، ول ل ٨٧ع ان ح  د ض ر ع م س ) م ال

ار  ا جاوز ذل إلى اع اء، ون ف أ في الاس اء ال شح، وب اب وال ا في الان م
ع  اً، ي اً و ق، واج ق ل ال ه ل ارس اة العامة، ع  م ه في ال اه م

ام  ل ال اماً ل ي تُع ق ة ال ع ادة ال ال الها  ة؛ لات الات أه ه في أك ال
"ت اخ ة ال ت على إرادة ه   .)١٥( ي

                                                 
ــــ  )١٤( ة رق ــــ ـــي الق ـــا فـ ـ رة العل ســــ ـــة ال ـ ــــ ال ة  ٢ح ــــ ــــة  ٣٥ل ل ــــارخ ال ة، ت ــــائ ق

 م.٢٦/٥/٢٠١٣تارخ ال  -م٢٥/٥/٢٠١٣
ة رقــــ  )١٥( ـــ ــــا فــــي الق رة العل ســــ ــــة ال ـــ ال ة  ٢٤ح ــــ ــــة  ٣٧ل ل ة، تــــارخ ال ــــائ ق

 م.٧/٣/٢٠١٥تارخ ال  -م٧/٣/٢٠١٥
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١٩٤٨ 

  المطلب الثانى
  حق المشاركة في الحياة العامة ومبدأ المواطنة

ة  ا أ ال الي على م ر ال ال س ه على أك ال ادة الأولى م ف ال
رةأن " ه ل ع  ج ئة، ولا ي ل ال ة لا تق ح ادة، م ة دولة ذات س م الع

م ع ق ى،  ا ق ر د ه امها ج ها، ن ن شيء م ادة القان ة وس ا   ". لى أساس ال
اء ح ت ر س س ه ال ا ن عل ن وفقا ل ا ادة (وال ه ٥٣ ال ) م

او ال على أن " اء، وه م ن س ن ل القان ا ات ال ق وال ق ون في ال
، أو الأصل، أو  ة، أو ال ، أو العق ي ه  ال ات العامة، لا ت ب اج وال
اسي  اء ال اعي، أو الان ن، أو اللغة، أو الإعاقة، أو ال الاج ق، أو الل الع
ه عاق عل ة،  ة ج ا . ال وال على ال افي، أو لأ س آخ غ ا أو ال

، و  ال ال افة أش اء على  اب اللازمة للق اذ ال ات ولة  م ال ن. تل القان
ض". ا الغ قلة له ة م ض اء مف ن إن   القان

اءات، ت و  اع والان مة م ال وال أنها م ة  ا  تع ال
لة  ارق ال ة، وسق الف د ع م ال م مفه اواة وت ى ال ي أو ال أو مع ال

اء لا اس   .)١٦(الأصل ب ال 

ل  ها  ي  ف ه ال د ودول ة ب الف ة قائ ن ة قان ة هي را ا أن ال ل  وق
عة  ة م ا ات، فال اج ق وال ق لة م ال ها على أساس ج ع  ثاب و

ة على أساس ولة قائ د وال ادلة ب الف ق  م العلاقات ال ال ى  ق ما 
ر س دها ال ي  ات ال اج   .)١٧(وال

ة ل ه ال ض ه ة - وتف ا ل  -ال ة في الع ار ق ال ارسة حق رة على م الق
اك الإدارة،  ل إلى ال ص لفة، وال اص ال شح لل اب وال العام، أ الان

ع ع اء العاموال ل ح في الف أ    .)١٨( ال
                                                 

ارخ  )١٦( ادر ب د ال قى الع ل ة ال ل ج ة هى ال ا فى الفقى ال ة ٦/٣/٢٠٠٧م م ش
ة. ول مات ال عل   ال

ــارب  )١٧( ة فــي الإســلام وال ــام الأســ عى لأح ــ ــاب ال ــة وال ا ــافعى ال الهاد ســال ال ــ جــاب ع
ة  ي امعة ال ة دار ال عاص  .٣٠م ص ٢٠١٤ال

اب  )١٨( رة لل ل وال م الإس ة ب ال ا أ ال ه م ال ن م ٢٠٠٨ن ع
 .٩ -٨ص 
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١٩٤٩ 

ا م ال ولة ومفه ا وال ان م العلاقة ب ال ان ة  إلى ثلاث ج ال
ولة  غ ال ولة ت د وال ة، وهى علاقة ب الف ة وهى علاقة ال ن الأول: علاقة قان
انى: علاقة  ان ال نها، ال اد وفقاً لقان د م الأف ها على ع اها ج ق

اً  اس اً س ة را ا ها ال ج ل  ة، ت اس ع  س اه ت ولة ف ا وال ب ال
ن ه  ا امات، فال عة م الال له  ق وت ق عة م ال ا  ال
اب وت  شح والان ها ال ا ف ة  اس ق ال ق ارسة ال فق م  له م
ع  ات ال أ العام وه ام م خلال ال ك ال ة سل ا اب، وه فق له م الأح

ال ال ة  زه مفع اه ال ورم ة ت ة، وعا : علاقة ع ال ان ال نى، ال
ه ه وثقاف ه وتار اه ال ولغ اء ت لاء والان ال ر  ع الح )١٩(وال ار ال  وه اع

اض  اصة والأغ ة ال ات الح ال ل ال ى م  ار، وأس ل اع ق  ا لل ف العل
ة قة الف ع ع  )٢٠(ال ع ال قافى و ع ال ال ه ال ذل  ف ا ي ال يه 

ة وت ل في اله اعة ت اء إلى ج الان اس  ا  م إح ة  ة ال ه اله ه
ة م عادات الأكل م اة ال ارسات ال ه م م د مع غ اس  ع الف والل
ة ز ال م ا أنها ت في ال فلات،  اد وال س الأ ق قى و س ل وال ا   ل

اح ل ال ال ة في  عا ة ال ا ات ال ة أو اله ة ال   .)٢١(اله
ق  ق ات في ال ا ا وال ع ال او ج ة إلا ب ا ق ال ولا ت

اح أمام ات، وت اج ن ال  وال او أمام القان ي ذل ال ع ص، و ع نف الف ال
ي تل ح في ت جع ال ق  ه ال ق عا  ال اك وال ان ال ات، وذا  اج وال

ها ب ال في  ف ض ت ف ي  ة ال اص الأساس عاون م الع اكة وال وال
                                                 

ــة دراســة  )١٩( ــ الع ــة م ر ه رة فــى ج ســ لات ال عــ ء ال ــة فــى ضــ ا افى ال ــ ــ ال ــ أح أح
ة  ة الع ه   .١٤م ص ٢٠٠٨مقارنة دار ال

لاء والان )٢٠( ســ الــ ــ ال ــارخ ح ــ ب ــ ال ــ ت ة ال ــ ــة ج ا م ٢٢/٦/٢٠١٢ــاء وال
www.alqabas.com.  

ة جامعــة  )٢١( عاصــ ات ال ــ ة وال ــ اســة ال ــة بــ ال ا ــ ال زاق ج ال ــ ي ع عــلاء الــ
ة ص  ان ل ة ال ة ال   .٣٣ال
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١٩٥٠ 

ام م اح ل في حالة ع ، فإنها ته وت ف ال اء ل ا  الان اواة، م أ ال م
مان دون ح ، أو ال ال ع  ل م  ار، لأن  ق ي الاس د إلى ته ا م ي

ة،  ا دا على  ال ح م اف،  اب الإن غل في وجهه أب ه، وت اح لغ ي
ن  ال و ل م الأش ار  تة قابلة للانف ق لة م ة ق   .)٢٢(ا

ة  قا اءاته ال ة، وان ي ه ال ة، وعقائ ه الع ا ل م د أص ع وال ال ت
ة، لا اس اره إلا وال ق ته واس ان وح ت  ض ة ال ي ا أ ال  على أساس م

ة ن مة قان ي  على م م رئ ق اواة  املة، وال ة م ة وأخلا ا ة واج اس وس
ن، أو  ، أو الل ا على أساس ال ال لل ب ال ي أنه لا م ة، تع ا لل

ي، أو ي ق ال ع قي، أو ال اء الأصل الع ة، أو الان اعات الف اسي  الق ا ال وال
ع  قابي وال   .)٢٣(وال

ها في  ا م غ ها أك ح ا م عل أ اءاتها لا  ات وصفاتها وان لاف الف واخ
ل على ق، أو  ال ق قاص ال ا في ان ن س ا لا  ازات،  اس والام ال

، ه اء وال را للإق ار  م د لا ي إلا في إ ع لاف وال ب الاخ وح ت
حال ع، وت ق ال ي ت حق ة ال ام  ا ات ال ا ا وال ل ال ل

ة  ا أ ال ة، ورساء م اف ه على أس م ات في و ول ل ال اته وت اج ب
ه اح و اء ال ال ع ب أب ي ت وا والعلاقات ال مة ال و  في م

م على إلغاء ا ق ولة، لا  أن  ات ال س ات م ق ع اءات وال فات والان ل
ها م امها، وتاحة أمامها  وغ م على اح ق ا  ات، ون ع الف ات  ص خ

اء ة في إغ ار ص ال ار  ف قافي وال ه ال ة رص   .)٢٤(ال وت

                                                 
ان م أجل ال )٢٢( ن ب هان غل وت عـام ب ـ ـة ب ام عة ال ي ال قافي الع ة ال ال ا ق

  .١٤م ص ٢٠٠٦
اسـى  )٢٣( ني وال ء الف القـان لقاتها دراسة في ض مها وم الة مفه أب على محمد أم الع

مان دم  ى والإسلامى دار ال   .٥٣م ص ٢٠١٠الغ
جع ساب ص  )٢٤( زاق ج م ال ي ع   .٣٦علاء ال
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ن، وأمام  ا أمام القان اف ب ال ل والإن اواة والع ة ال ا وت ال
ائف العامة اص ال م وال ات على ق ول ة في ال ار ولة، وأمام ال  في ال

زع اواة، وأمام ت د  ال ع ع وال ال ف  ات، وتع اج ل أمام ال وات العامة، و ال
ائفي قافي وال اسي وال ي وال ي قي واللغ وال اد  العقائ والع والاق

اعي  ا وال…والاج ه في العلاقة ب ال تفع ع ق إلخ وت ولة، وت حق
ولة ع وال وال ان في ال اني إلى ح ؛الإن ال الإن قل  نها ت ة  ل ا ال

ه الع إلا أن  غ ال ع تار از  و ة إن ا ه، وال عه وتق ع ت
ة لا   ة الأه اج  خاضع لأم في غا ا ه إن ة إن ا ة ال ت

ة ا ا لل ا:ال ونه م الأول ح ب ة تق ا ق ة د ل ة في ال م خلال ع ار : ال
د في ة الف ار . على أساس م ح وال ش ارسة حقه العام في ال اني م : ال

ات اج ق وأداء ال ق ان ال اء ال في ض ع أب اواة ب ج   .)٢٥(ال
اة ال ة في ال ار ا ب ح ال رك م ال ا أن ن ة و ا أ ال عامة وم

ة  اء ال ه ق ق عل أنه "م خلال ما اس ا ح ق  رة العل س وح ال
ة  ر س نها، ب  ٢٠١٤إن دس الغة، إذ ق ة  ة" أه ا القائ ق أولى صفة "ال

ي ال  ا ق ر ال ه ام ال ا أساساً لل ه ن، وجعل م ادة القان اده،  أولى م
ه ال م عل ادة (تق ل في ال ه، ٤ولة، ون  ع وح ادة لل ه على أن ال ) م

م على  ي تق ة ال ته ال ن وح ات، و ل ر ال ها، وه م ارسها و
ادة  فل في ال ا   ، ا ع ال ص ب ج اف الف ل وت اواة والع اد ال م

ي، و ٨٧( اج و اة العامة  ا في ال ة ال ار ه م ا ) م ل م جعل ل
ولة  م ال ل؛ تل ا ال اء، وفي ه ف أ في الاس اء ال شح وب اب وال ال في الان
ه  ت  اف ى ت ه، م ل م اخ دون  انات ال ة ب قاع ا  ل م إدراج اس 

ادة ( ، وأوج في ال اخ و ال ، ١٠٢ش اخ افئ لل ل ال اعاة ال ه م ) م
له وفق د ذل  ، وم ع ادة لل ق ال ة أن ت ه ال اء ه ه ق ا ج عل اً ل

ه في  ل اب قادته وم عاً في ان ا ج فالة ح ال أتى إلا م خلال  لا ي
اء  ا ح إب ل م ن ل اب، و و الان ه ش ت ف اف ى ت ، م إدارة دفة ال

ز ح اءات، وم ث لا  ف ات والاس ا أ في الان ارسة ال ا م م مان أ م
ق أو دائ  عي م ض ر م ه م ارس ه و م ، إلا إذا حال ب ر س ا ال ال ه

                                                 
زاق ج ذات العلا )٢٥( ال ي ع اب ص ء ال   .٤٠ -٣٩جع ال
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١٩٥٢ 

ة  غ س مع ل ات  ل ه م م ق اع وما  عة ح الاق ت في أساسه إلى  ي
ا أن ح  رة،  ه الق ه ه ة تفق ه عاهة ذه اراته، وألا تع ي اخ ق هله ل ت

ة  ا ه ال ز تق ات العامة، ولا  اج ق وال ق ا في ال اواة ب ال م ال ل
الفة  ل في ح ذاته م ه ولا  ل عي ي ض ر م ه إلا ل قاص م أو الان

رة"   . )٢٦(دس
ا ق  أنه "ك ا  رة العل س ة ال ةال ا ى وح إن صفة "ال " ال

رة أساسًا لل س قة ال ث تها ال ح بها ات ف ى ي ولة، هى ال ى فى ال ا ق ام ال
ادة  ا لل ع ال ارسة ج ت بها م ة. إذ ي اس ق ال ق ارسة ال ال إلى م

ها اي ة، وح ع   .)٢٧("ال
  المطلب الثالث

  حق المشاركة في الحياة العامة ومبدأ المساواة
ا أ ال ها م سات على ت ص ال ي ح اد ال ار م ال واة، وفى م

ا ال  ع العاد أن ي ه غ لل اة العامة لا  ة في ال ار ت ح ال
ة العامة  ار ان أن ال في ال را،  ن دس اواة ال أ ال ل ع م ع

رة. س فة ال ال غان  اواة  أ ال   وم
اواة و  أ ال ق، فق - -ع م ق ات وأساس ال ا أصل ال ى ه  أض

ن ال اد العامة في القان ة م ال ع ة  أ م ف نا لل ال ي أص قان
انى ل دون ) ٢٨(الإن ن لا  اد العامة للقان اواة م ال أ ال ار م على أن اع

أإضفاء ال عل ا ال رة له س ة ال   .)٢٩(ى ال

                                                 
ة رقــــ ) ٢٦( ــــ ــــا فــــي الق رة العل ســــ ــــة ال ــــ ال ة  ١٦ح ــــ ــــة  ٣٧ل ل ة، تــــارخ ال ــــائ ق

 م.١/٣/٢٠١٥تارخ ال  -م١/٣/٢٠١٥
ة رقــــ  )٢٧( ـــ ــــا فــــي الق رة العل ســــ ــــة ال ـــ ال ة  ٥٧ح ــــ ــــة  ٣٤ل ل ة، تــــارخ ال ــــائ ق

 م.١٤/٦/٢٠١٢ارخ ال ت -م١٤/٦/٢٠١٢
ة ) ٢٨( ـ ـ ال ـع ع ا د ال رة الع س لة ال ر  اواة مقال م ان ال في ال الع سال ع

ادسة أك   .٣٩م ص ٢٠٠٨ال
د  )٢٩( رة العـ سـ لـة ال ر  ـ ر مقـال م سـ ـاء ال اواة في الق أ ال ور م ى س أح ف

ل  ة الأولى أب انى ال  .٤ م ص٢٠٠٣ال
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١٩٥٣ 

ات العا اواة هي أساس ال د ولا ش في أن ال ات العامة" لا وج مة، "فال
رة  ة مق ، وجعل ال ا ة دون أخ م ال ع بها على ف لها إذا اق ال

اواة،  أ ال ا م شأنه أن  م ع دون الآخ فه ة ذاتها على ال و ال
ق   .)٣٠(في نف ال

ا ن، ون ة أمام القان اب اواة ال اواة ل ه ال أ ال ي  وم اواة ال هي ال
ف م ال إلى اله ة  ض ة تع على معاي م ل ن ولى ال  القان

ة، )٣١(العامة اب اواة ال ة ول ال ن اواة القان ق ال ا ه ت ب دائ ل . فال
فى  ى اس عاملة م ف ال ى ب ا أن  ل م ة ح  ن اواة القان ال اد  و

ة.  ل ائ ال   ال
ال وغا ي ت ر ال ال اجهة ص ات في م ق وال ق ن ال أ ص ا ال ة ه

ها عاد  -م ل أو اس قة أو تق أو تف ل تف ر  س ة لل ا ر ال ال ام ص وق
ن  ر أو القان س فلها ال ي  ات ال ق وال ق ة م ال رة ت ال  ان على  - ي ف

ة ل ا له م سل خل  ع أن ي اثلة ال اك ال اواة ب ذو ال أو ق ال
أن ا ال ة ما فاته في ه ار   .)٣٢(ل

ج أن  اة العامة ت ة في ال ار ي ع ح ال ار ال اواة في إ وال
شح ولا  اب وال الان ة  ار ات ال ال آل ع عا ال في اس ن ج ا ح ال

نى. غ قان ها أح إلا    ع م
ها  ع ل  أ و ة لا ت ة واح ر وح س ص ال ه أن ن ق عل ان ال ا  ول
اة  ة في ال ار امه ب ح ال ع العاد حال  ع على ال ا ي ا ل ع
ض  ي تق د ال ع م الق غ له أن  ه، فلا  اواة ح رعاي أ ال ع م العامة أن ي

ار ع ت ح ال اواة ب أ ال ا م ه م اة العامة ولا ع ما قام  ة في ال
رة. س الفة ال   ال

                                                 
ـ  )٣٠( ر ال سـ ـام ال قـا علـى ال ة ت مـات الأساسـ ق ر ال سـ ن ال سـى القـان ام م ح

ى   .١١٩م ص ٢٠١٤دار الف الع
جع ساب ص  )٣١( ور م ى س  .٤أح ف
جع ساب ص  )٣٢( سى م ام م  .١٣٢ح
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١٩٥٤ 

ع أن  اواة ح ي أ ال لة  اة العامة وث ال ة في ال ار ع ح ال و
اب، وق ق  شح والان ارسة ح ال اد في م ع الأف اواة ب ج ي ال

أنهال ا  رة العل س ر س" :ة ال القائ ق أولى صفة  ٢٠١٤ة وح إن دس
ا  ه ن، وجعل م ادة القان اده،  نها، ب أولى م الغة، إذ ق ة  ة" أه ا "ال
ادة  ل في ال ولة، ون  ه ال م عل ي ال تق ا ق ر ال ه ام ال أساساً لل

ات، ٤( ل ر ال ها، وه م ارسها و ه،  ع وح ادة لل ه على أن ال ) م
ن و  ص ب و اف الف ل وت اواة والع اد ال م على م ي تق ة ال ته ال ح

ادة ( فل في ال ا   ، ا ع ال اة العامة ٨٧ج ا في ال ة ال ار ه م ) م
أ في  اء ال شح وب اب وال ا ال في الان ل م ي، وجعل ل اج و ك

إدراج  ولة  م ال ل؛ تل ا ال اء، وفي ه ف انات الاس ة ب قاع ا  ل م اس 
ادة ( ، وأوج في ال اخ و ال ه ش ت  اف ى ت ه، م ل م اخ دون  ) ١٠٢ال

ه  اء ه ه ق ا ج عل له وفقاً ل د ذل  ، وم اخ افئ لل ل ال اعاة ال ه م م
ا  فالة ح ال أتى إلا م خلال  ، لا ي ع ادة لل ق ال ة أن ت ال

عاً  و  ج ه ش ت ف اف ى ت ، م ه في إدارة دفة ال ل اب قادته وم في ان
اءات، وم ث  ف ات والاس ا أ في الان اء ال ا ح إب ل م ن ل اب، و الان
ه و  ، إلا إذا حال ب ر س ا ال ال ارسة ه ا م م مان أ م ز ح لا 

ت ق أو دائ ي عي م ض ر م ه م ارس اع وما  م عة ح الاق في أساسه إلى 
ه عاهة  اراته، وألا تع ي اخ ق هله ل ة ت غ س مع ل ات  ل ه م م ق
ا في  اواة ب ال م ال ل ة  ا ا أن ح ال رة،  ه الق ه ه ة تفق ذه

ض ر م ه إلا ل قاص م ه أو الان ز تق ات العامة، ولا  اج ق وال ق عي ال
رة" الفة دس ل في ح ذاته م ه ولا  ل   . )٣٣(ي

ة  ن ش معاملة قان ع ال ورة معاملة ج اواة ض أ ال ج م ا  ك
أنه "  ا  رة العل س ة ال ة، وق ق ال اف واح اواة وت أ ال ولا ش أن م

                                                 
ة رقــــ  )٣٣( ـــ ــــا فــــي الق رة العل ســــ ــــة ال ـــ ال ة  ١٦ح ــــ ة، تــــارخ ال ٣٧ل ــــائ ــــة ق ل

 م.١/٣/٢٠١٥تارخ ال  -م١/٣/٢٠١٥
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١٩٥٥ 

ا ا ة فى ه ع ة ال اد الأساس مات وال ق ا م ال ص، وه ان الف ج أن، ي ل
ع  ص لل اف الف ة، وعلى أساس م ت ة واح ن افة معاملة قان ش  معاملة ال
ًا على  الة قائ ه ال ع ال فى ه ة، إذ  فة ال دون أ ت  على ال
قل  ح أن ي ا، إذ لا  رً ر دس ة، وه الأم ال اس لاف الآراء ال أساس اخ

ام ال ها ح ال ها، وم ع ع ف ى ت ق العامة ال ق ات وال ا على ال ً ى ق
ة،  اب ة ال ا ق عة ال ال ها  ى ت ق العامة ال ق ح، وه م ال ش ال
ه  ع على ما ت عل ادة لل ال ل  م على ال ق ها الأساسى ال  ضها ر ف و

ادة (ا "٣ل ر س   .)٣٤() م الإعلان ال
ا  فلأن "ق ك ر إذ  س ادة " -ال ه٦٢فى ال ش - " م ا ح ال ح لل

ى، و  اء ال الان ادة "غ مق  ر فى ال ا فى ٤٠ق اواة ب ال ه ال " م
ارة  ى تأتى فى ال ة ال اس ق ال ق ح، وه م ال ش ها ح ال ق العامة، وم ق ال

ة  ع الإرادة ال علقها  ق العامة ل ق ع وح ال م ال ادة ال ة ع س ع ال
ة أن  ام ادة ال ولة فى ال ة، وأوج على ال اس لاف الآراء ال ها  اخ ه ف ب

ا ع ال ص ل اف الف فل ت ة و ت ا ص م ه ال د ه املة، ، فإن م م
ال ون  ع  ، ع ل ال ة م ح لع ش و ال ف ل ا ال ة أن ال

ا ال  ه له ارس ن م ع أن ت ا ي اثلة، م ة م ن اك قان ح فى م ش إلى ح ال
ف  ة  الع ز  ة فى الف اف ص ال اواة وعلى أساس م الف م ال على ق
ة  الع ز  جع فى الف ن ال مها، على أن  ة وع اءاته ال ال ع ان

شح ق -لل اً،  ان أو ح قلاً  ام م ة أو ل ائ ال الق اب  ام الان اً ل
د اب الف ر  -الان ى هى م ة ال ع ادة ال ة ال اخ صاح ة ال إلى إرادة ه

عاً" ات ج ل   .)٣٥(ال

                                                 
ة رقــــ  )٣٤( ـــ ــــا فــــي الق رة العل ســــ ــــة ال ـــ ال ة  ٢٠ح ــــ ــــة  ٣٤ل ل ة، تــــارخ ال ــــائ ق

 م. ١٤/٦/٢٠١٢تارخ ال  -م١٤/٦/٢٠١٢
ــــ  )٣٥( ة رق ــــ ـــي الق ـــا فـ ـ رة العل ســــ ـــة ال ـ ــــ ال ة  ٣٧ح ــــ ــــة  ٩ل ل ــــارخ ال ة، ت ــــائ ق

 م.٣/٦/١٩٩٠ تارخ ال -م١٩/٥/١٩٩٠
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١٩٥٦ 

  المطلب الرابع
  حق المشاركة في الحياة العامة والنظام الديمقراطى

ام ال ال لة  اة العامة وث ال ة في ال ار ت ح ال ى، ح ت ا ق
مات ثلاث هي ال ة على مق ا ق ةال ار ة، وال ة، وال ع ، فلا )٣٦(ادة ال

ة  ار ا لل صة لل ها، إذ إن إتاحة الف ل ب ال الف أ حال م الأح  
ع ح  ارس ال ة  ا ق ل ال ة، ففي  ا ق اء د أ له أج ه ع أن ت العامة ي

ة ا ار . ال لة و ه   لعامة 
ة في  ار ات ال اف آل ى ره ب ا ق ام ال ام ال ة أخ فإن  وم ناح

ا لها. ا  ة ول ا ق اة ال ان ال ات  ه الآل ت ه اف ى ت اة العامة، ف   ال
ل إلى ت  ى وال ا ق ام ال ة لل ئ عامة ال اب ه ال ع الان و

ق  مة د ر ح ة وم ل ة ال ة صاح ع ارها إلى الإدراة ال دها واس ة في وج ا
ات، فلا  ا م الآل ي ة ع ائ ة الإج اح ة ت م ال ا ق ان ال ادة، وذا  ال
ر  ها، وفى واقع الأم فإن ال ها بل وتع أه م ات تقع في مق ا ش أن الان

ا د ان ج ت ب ام ي ى لأ ن ا ق ة ال د ع مات ال اف لها مق هة ت ات ن
ا ف ار لل ة الاخ ان ح ن وض ر والقان س ام ال ة واح ل ة ال اف لا وال

ها ه ف ار ة م   .)٣٧(ع ارتفاع ن
ع م أجل  ه أو هي ح ال ف ه ب ع نف ة هي ح ال ا ق ان ال ا  ول

ع ل ارسة ال ورة م ل ذل ض ، فق ت ع ا ال ه وه ما ح ف اه ال ب
اة العامة وال ة في ال ار ة على ان م الفقه لل ب ح ال اش ة ال ا ق

                                                 
ها  )٣٦( ان ن ل ت ع ة هي ال ا ق اب ال ر في  اده مقال م اجع في ذل سع ح ي

ــــة  ة ال ــــ القــــاه يــــ لل ــــ ال ة دار ال ــــاه ة ولــــ لل ــــار ــــة لل ــــة فعل ا ق د
ة  اس  .٦٨م ص ١٩٨٦ال

ة) ٣٧( ل ــة وتأصــ ل ل ــة دراسـة ت ان ل ــات ال ا ـ الان ـ علــى ع ــع  ح لــ ال ـات م ا لان
ة ٢٠٠٠ال لعام  ة الع ه  .٤ـ٣م ص٢٠٠١م دار ال
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ي ل دون ت )٣٨(وجه ال ي ت ة ال ل ات الع ع ا لل ، ب إنه ون
ان فق  د ال ة ع ول و احات ال اع م ة وعلى رأسها ات اش ة ال ا ق ال

عى ا اته اس ع سل ارس ال ة ح  اب ة ال ا ق ورة ت ال ل  لق
اب. ار ال د اخ اه ال  ارسة م ع  ع علاقة ال ق ه، وت ا ة ن اس   ب

ام ع  اب ت قلال ال ل في اس ة م ع ت اب ة ال ا ق ا شاب ال ا ل ون
لة ب ال ل اب وال ة الان ل اء ع ع إج ع  ة ال ل اه ال ارسة م ع وم

ع  ح لل ا ح  ا مل ة أم اش ه ال ة ش ا ق ال ة فق ب الأخ  ل ال
ى.  ع اح ال ى والاق ع اء ال ف الاس ة  ل اه ال ع م   ارسة 

ة  ار ال قا  ا وث ا ة ارت ت ، فإنها م ع ة هي ح ال ا ق وح إن ال
ع وج ة، وم ث ي اس ا معال ون الآخده م ب ق ا لا  ه ل م   .)٣٩(ا، ف

أ  اء ال اب وب شح والان ا على أن ح ال رة العل س ة ال ت ال وق أك
ار  ا واخ ع ع آراء ال ة لل ا ق سائل ال اء تع إح ال ف في الاس

لاد وت  ه في إدارة دفة ال في ال ل ال اداته وم أن  ال ة، فق  اب ال
امها حقا " عًا، وق ا ج ة لل اس ق ال ق فالة ال ص على  ر ح س ع ال ال

انًا  ها ض ارس ه م م اء، وت ف أ فى الاس اء ال اب، وب ح والان ش ال
ع ع آرائه  ة لل ا ق سائل ال ارها إح ال اع اة العامة، و لإسهامه فى ال

ة، واخ اب ال ال لاد، وت ال ه فى إدارة دفة ال فى ال ل اداته وم ار 
ص حقا  ة، وعلى وجه ال اس قه ال ق ا ل ارسة ال وم ث تع م
صفه ناخ  ان ذل ب اء  قاتها، س ها وت اه اب أح أه م ح والان ش ال

ء ا ه على ض ش ار م ال فى اخ ن  ع ع ع ي رته على ال ق اعه  ق
فة، م أجل  اع م ن، وف ق اضل ش ي صفه م ، أم ب ه ى ته ا ال ا الق

                                                 
راة  )٣٨( ـ اكى رسـالة د ـ الاشـ د والف ـ الفـ ـة بـ الف ا ق ر رسـلان ال اجع في ذلـ أنـ ي

ة  ق جامعة القاه ق ة ال ة ١٩٧١كل ة الع ه رة دار ال  .٧٩م ص ١٩٧١م م
ـــا شـــ )٣٩( ل ام اجـــع فـــي ذلـــ  د ي فـــ العـــ ة ال ـــ ة مقـــال  اســـ ة ال ـــار ة ال ٢٥٠ ال ـــ

ارخ  ة ب ام  م.١٥/١٢/١٩٨٨ال
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١٩٥٨ 

ه  ل ع ل ارسة ال ان م ها. وم ث  ل عل ن لل اف ى ي قاع ال ال ز  الف
ها  ى ن عل ا ال ود وال ال ق  ال ق رهًا  ي ال ة فى ت ه ي ق ال

ة الإ ال اء  ة س اب ة الان ل رع ب الع ز له ال ، و لا  ر س علان ال
ها الإعلان  ى ر ق ال ق ال تها، للإخلال  اش ة م ائها أو  ان إج مانها أو م ل
قائها أو ي  ث فى  ها أو ي ق م ها أو ي ه ل ج ع ا  ر بها،  س ال

ارًا أو م   . )٤٠("ادرة لهاإه
ورة لك اع ال ض ا على أن الاق رة العل س ة ال ت ال ام ا أك

أن " ى فق  ا ق ام ال و ال اع وفقاً لل ا ح الاق ل م فل ل ر  س ال
ى  اه ال ال م ا لاي ع و ر دها ال س فلها ال ى  ة ال ا ان ال ؛ و

، لا تق ع ا ال ا وأحا بها ه اً لل ه م الادلاء س د ت لى م
ها ت  ا ال ول ة ه اش ناً ل هل قان ا م ان اع إذا  ادي الاق اته فى ص أص

اً  ها ص ن م ا  اد  ه والاع اته ه ز أص ف اً  ن اماً قان ض ال ف ان  ؛ل و
ع سائل م قع ب ا  اً ون لاً واح ار لا ي ش ار حقه فى الاخ ها إه دة، م ب

ادي  فها، وت ص اته وت ال أص ل إب اءً و اع اب ار حقه فى الاق إن
ها  غ اع  ض أن  Ballot Box Stuffingالاق ف ا لل  ا ق اماً د ذل أن ن

اش  فاً وفعالاً، فلا ي الها م ن إع دة  اع م اً وف ق اع م ن ح الاق
ن م ا اي ال ى ت ل ال قها  عفها أو تف اته ل ث فى وزن أص د ت ق قلاً 

ا ال  ن ه ع دوماً أن  ، بل ي ه ان ت عاً لأصله أو م ا ت ب ال
ا  اثل  ى ت ة ال اب وائ الان ه على الأخ فى ال اقاً، وه ما  اً ن اف م

غى انها إذ ي د س ها فى ع ا -ب ا  ل لاً و اً ع ها  -ن ذل م ل ن م أن 
داً" اف ع   .)٤١(م
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أن " ا ق  ع ع الآراء ك ر ال رة م ص ل ص ع  اع،  ح الاق
ن إلى ت مع اً أو -م خلال إدلاء م ي اس عه س ل ت ان ش اء  ـ س

اً  ، فلا  -نقاب ه ل ار م رون بها إرادة إخ ل ى ي اته ال تاً أص ن لأيه إلا ص
اً  ث ها، م ن إل ى ي ة ال ة لل ل فة ال افلاً ال ه،  اً ثقلاً مع غ اف اً، م واح

ها" ف ها والقائ على ت داً رسال لها، م ائ ع ها و   . )٤٢(فى ت
  المبحث الثانى

  تنظيم حق المشاركة في الحياة العامة وممارسته
ا ال اول في ه ل  ن ا ي ا  رة العل س ة ال ها ال ي أرس اد ال ال

ه  ارس اة العامة وم ة في ال ار عة على ال ب ح ال ال أر وذل في م
الى:    ال

ل الأول: ة العامة. ال ار ال م ال ع العاد  ام ال از  م ج   ع
انى: ل ال ة ال ال ار لة دون ال ل از ال م ج اء ع م الان عامة لعلة ع

ى.   ال
: ال ل ال اره وآرائه  ال ش ونقل أف لة ب ال ل از ال م ج ع

. اخ   لل
ع: ا ل ال .  ال اعاته اخ م ت ق ورة ت ال   ض

  المطلب الأول
  عدم جواز قيام المشرع العادى بالحد من المشاركة العامة 

ع ا ر لل س ى أحال ال ارسة ح م ة  ألة مع لعاد في شأن ت م
غ له في  ، ولا  ا ال ة ت ه ه ه  ه أن ي ع عل ق، فإنه ي ق م ال
ه  ارس ل دون م ي ت ل ال اق د أو الع ع م الق ا ال أن  ه له خ ت

ها ال ي رس ود ال اوزا لل ر ولا ع ذل ت س جه ال أراده ال ع على ال
ع ال وضعه  رة ال ال م دس ع ق  ر ال س اء ال ر وح للق س ال

 . ع العاد   ال
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اخ أمام  ة ال اة العامة ه ته ة في ال ار ج م تق ح ال ان ال ا  ول
ان حال  ل غ لل له لا  ا  اة العامة، له ة وفعالة في ال ارسة ح ا ل ال

ع امه  ا ي ة، ون ار اة العامة أن  م تل ال ة في ال ار ب ح ال
صة لأك  إتاحة الف ح  اة العامة على ن  ة في ال ار أن ي ت ح ال

 . ا ال ارسة ه ا ل د م ال   ع
ض م  ق شح على ن  اب وال ز ت ال في الان ل لا  قا ل وت

ارس ا، وق قم أن " ه ا  رة العل س ة ال ال م ال عى ي كل ت ت
ه أصلاً  ع مان  ءاً ع ح قل س اته لا  أص اخ فى الإدلاء  ص ال ودون  -ف

غ داً على  - م ع م ضها ال ف ى  و ال ل فإن ال اع.  م ح الاق
ئها ة - ض ض لاً م ال -ودون أس م ن مق ن م  ض ي  ش ال

اته م خلال  اخ ع ر ص تع ال اً على ف ع سل ة، ت اب لة الان ال
، وعلى الأخ  ه ن إل ار م  ها فى شأن اخ ن لها فعال ، فلا  اته أص
ع  ها ب ع ال  فل ات اتها، وت رج م د حلقاتها، وت ع ة ت ار ن نقاب فى إ

ه ا ن ت   . )٤٣(ا"ا 
أنه " ا ق  ة ك ع ز  ش فى الف ل أن ح ال ر  ق إن م ال

اخ فى  ل ع ح ال ف ة لا ي ل ها ال ن صف ر والقان س فل ال ى  ال ال ال
ان  ت ق م ي ال ه ذل أن ه ه م ب ن  ق ار م ي اته لاخ أص الإدلاء 

ا ولا  ه ا ب أث  ادلان ال د و ا تل الق ة أيه اش ض على م الى أن تف ال ز 
ها  اق ان م ة وض اب ة الان ل امل الع ل ب ى لا ت  Integrily andال

reliability of the Electoral process  ف افها وت افلاً إن ن  ا  أو 
جه عام أس ض اف لها ب علقة بها بل  أن ت ة ال ض قائ ال ا ال ها 

ها" اح ف ة ب ال اف ص ال ق الف تها و   . )٤٤(ن ح
ة  ل رع ب الع ز م جهة أخ ال اؤها على أنه " ولا  ق ق واس

تها  اش ة م ائها، أو  ان إج اء م ح زمانها، أو م ة س اب  The Timeالان
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, place and Manner of elections  ق ق ال ر بها  للإخلال  س ها ال ى ر ال
ى  د ال الق خل  ها ولا ال ودة أه ة م الح جان أم م اً ولا ل ه ل ج ع ا 

ع ة ال ها لل م ح ع عل ضها ال ابى  - ف ة ال الان وهى قاع
ره لاً  -وم ان معق اً إلا إذا  ن م ة لا  اب ة الان ل ذل أن ت الع

Reasonable اه اً فى م اي ان م ل إلا إذا  ن   Content، وه لا 

based regulation  قفها ي م ها على ت ى تع قائ ال اخ ال ة ال ف له ا ي
فاع ع  أحقه فى ال فها  ها، م خلال تع ق ف ب ون ال ي ي ش ال م ال

ن مف ، ول راته اته وق اعاة مل ها  ال ة لها م ض ه على أس م ها ب اضل
اها" ا قفه م ق ها  اع ها ووف ق اه   . )٤٥(ما 

أنه " ا ق  ادة "ك ان ال ع العاد ٦٢ل  ر ق أجازت لل س " م ال
لاثة ة ال اس ق ال ق ح و  -ت ال ش اب و ال اءالان ف أ فى الاس اء ال ا  -ب

ه ارسة ه ن عل ن م أن م ام القان ن "وفقاً لأح ق ت ق ه ه ال ع عل " فإنه ي
د إلى  ق ألا ت ق ل ال اً ل لى وضعها ت ى ي اع ال اعى فى الق أن ي
عارض  راً أو ت ر دس ها وألا ت على ال ال قاص م ادرتها أو الان م

ا ع ال ولة ل ه ال فل ص ال  اف الف أ ت ه  م مع م اك اثل م ت
ة و  ن ق مع أ ن فى القان ق ل ال عى ل عارض ال ال جه عام ألا ي

امه" ه وأح اع م ق ر فى ع س قاً لل ا أتى ال م ر   س   . )٤٦(ال
ع  ام ال از  م ج أ ع ني ل ر هي الأساس القان س ص ال ان ن وذا 

ة الع ار ال م ال فى في العق العاد  أ  أساسه الفل ا ال امة فإن ه
اعى.    الاج

ة العامة في  ار ال م ال ع العاد  ام ال از  م ج ة م ع لى ال وت
ل  ق ة ودورها في رس م ار ات ال ام آل ي ت ع اس ائج ال ة ال أه

ع ا ورة ت ج ة العامة إلى ض ل ا دع ال ، ول ة ال ار اد م ال لأف
ع.  ه ال ه مانع على ال ال ي   العامة إلا م قام ل
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  المطلب الثانى
  عدم جواز الحيلولة دون المشاركة العامة لعلة عدم الانتماء الحزبى

اس اب ال ر ال ال في ت الأح س ادة (أق ال ه ٥ة ف ال ) م
اسي على على أن " ام ال م ال اول ق ة، وال ة وال اس ة ال د ع أساس ال

ة،  ل ة مع ال ل ها، وتلازم ال ازن ب ات وال ل ل ب ال ة، والف ل ي لل ل ال
ر". س جه ال في ال اته، على ال ان وح ق الإن ام حق   واح

ا ن ا ادة (ك ر على أنه "٧٤ل س اب ) م ال ا ح ت الأح لل
ة، اس اب  ال ام أح اسي، أو  ا س ة أ ن اش ز م ن. ولا  ه القان ار ي إخ

قة  ال أو الأصل أو على  ف اء على ال ي، أو ب ة على أساس دي اس س
، أو  ة، أو س ا ق اد ال ا معاد ل ارسة ن افي، أو م ائفي أو جغ أساس 

ا ز حل الأح . ولا  ه ع ع ع أو ش ا ائيذ    ."ب إلا  ق
سائل  لف ال ل  اد تع ة م الأف اعة م أنه ج اسى  ب ال ف ال ع و

نامج  ف ب ق ت ال  ز  ة للف ا ق اسى معال   . )٤٧(س
اف  ها الأه ل عل اف، أولها  ع م الأه اب ن ب م الأح ل ح ول

ا أف ع  اد ال ة أف ل في تع ي ت ة: وال ه الق ف ب وفل اد ال ر وم
ز في  ان للف اء أو الل د م م الأع اولة  أك ع ه وم ج ل ي وأي
ة: ت على  ع اف  ة، وأه ل ل إلى ال ص هله لل زا ي ة ف اب ة الان ل الع
اسى  اقع ال اد على أرض ال ب م أس وم ه ال مى إل ق وت ما ي ت

اد و  اعى والاق اته العامةل والاج د سل ي ت   .)٤٨(ال ال
ة،  اس اب س ى لأ أح ع ال لا ت ى م ال ة الع ان الغال ا  ول
ائه  م ان ة ع ة العامة  ار ا وال لة ب ال ل ز ال وم ث لا 
اب  اء للأح ة العامة ل معلقة على ش الان ار ة، فال اس اب س لأح

ا ة العامة. ال ار ى م ال ة الع مان الغال داه ح غ ذل م ل  ة، والق   س

                                                 
اسـى الإسـلامي دار  )٤٧( ـ ال ـة وفـى الف سـات الع لاث فـي ال ات ال ل او ال ان ال سل

ى   .٥٦٩م ص ١٩٧٩الف الع
اب ال )٤٨( ي الأح ة دراسـة مقارنـة دار لال أم ز ال عاصـ ة ال ا ق ر ال اسة م م

امعى   .٣٩ -٣٨م ص ٢٠١١الف ال
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ز  جع فى ف اخ هي ال ا على أن إرادة ال رة العل س ة ال ت ال وق أك
ابى ل ال ة ال ع شح  أن "م -ال اً، فق  ان أو ح ر إذ قلاً  س ال

ادة " -كفل ه٦٢فى ال ا ح ال -" م ى، و شلل اء ال الان ر ح غ مق  ق
ادة " ح، ٤٠فى ال ش ها ح ال ق العامة، وم ق ا فى ال اواة ب ال ه ال " م

الإرادة  علقها  ق العامة ل ق ارة م ال ى تأتى فى ال ة ال اس ق ال ق وه م ال
ها  اخ ه ف ع وح ال ب ادة ال ة ع س ع ة ال ع لاف الآراء ال

ع  ص ل اف الف فل ت ة أن ت ام ادة ال ولة فى ال ة، وأوج على ال اس ال
ف  ا ال املة، أن ال ة و م ا ص م ه ال د ه ، فإن م ا ال
اك  ح فى م ش ة إلى ح ال ال ون  ع  ، ع ل ال ة م ح لع ش و ال ل

ع أ ا ي اثلة، م ة م ن اواة وعلى قان م ال ا ال على ق ه له ارس ن م ن ت
اءاته  ف ال ع ان ة  الع ز  ة فى الف اف ص ال أساس م الف

شح ة لل الع ز  جع فى الف ن ال مها، على أن  ة وع ان أو  -ال قلاً  م
اب ا ام الان ة أو ل ائ ال الق اب  ام الان قاً ل اً،  دح إلى إرادة  -لف

عاً" ات ج ل ر ال ى هى م ة ال ع ادة ال ة ال اخ صاح ة ال   .)٤٩(ه
أنه " ة  ا ق ال اسي في ك ام ال ام ال ر أن  ق وح إن م ال

ة ة ال د ع ة على أساس ال رة م الع ه ة  -ج ر س ل دس ، ١٩٧١في 
ادة ( ته ال ر ) م الإعلان ا٤وال أك س ول ع ال  -ل ا ق إلى الع إن

ه  ار أن ه اع ولة،  اسي لل ام ال ه ال م عل ق اب ل د الأح ح إلى تع ي ال ع ال
ها في  ة ورساء دعائ ا ق اه ن تع ال ف أساسا الات ه ا ت ة إن د ع ال

ة أساس خلاً وقاع ان م ع ي  ح الل ش اب وال ار حقي الان ة لها، وم ث إ
قا ل  ة  ع ادة ال عق له ال ي ت افة ال ا  ر لل س ا الإعلان ال كفله

ادة ( ا ٣ال جه ال في ه ها على ال ارس ن م ل ، و ر س ) م الإعلان ال
افها  ل في أع ي ت ة هي ال ة ال د ع الإعلان، ول أدل على ذل م أن ال

اق  ا ت ة ت م ة الق ل لاقي، ول ال عارض أو ت ، ت اف ه الآراء أو ت
ع  ها ال م عل ق ة  ل ها، وهي م ا ا ل ها وضا ق ارا ل ارا لها وم ل إ ت
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ة ة ال د ع عه، ول ت ال ل - في م عا ل ر  -ت س ع ال ها ال ه لة ان وس
ارها  اع ها  ا ن إل ، ون ة أخ ال س ي م خلال لإب ل ال ا للع قا ق

ه  ور ال تل ل ال ، على أن  اي د معها الآراء وت ع ي ت ار ال ة ال ا ق د
لفة،  عاتها ال اخ في ت ة ال إرادة ه ة  ها ا في ال ت ة م اس اب ال الأح

ة اب ال ال ها في ال ل ارها ال ل رها ع  اخ ل ، وع وهي إرادة ت
ص  ها، وه ما ح اح على مقاع اتها لل أص ه  زن ال تع  ال
اء في  ح، وجعله س ش اب وال ه حقي الان فال ه،  ر على ت س الإعلان ال
ة  ل ا، ولا تق أف ته اش ه في أس م ، ول  ال ب ق ي ال ارسة ه م

ع في أ شأن ا على  ع ال ق  ل ي ال ل ه ا أ ا، ون عل به ي
ا ل -لل رة ل ق و ال ه ال اف ف ي ت اءاته وآرائه  -ال لاف ان على اخ

ا  ع ال ه ل از  ا لا ام ا ي ج ل ال ل الع ان أن  ة، ل اس ال
ل الأ ي تع ل ال اء الع ة في ب اف د ال ه ه ال . وم خلال ه ع اب على  ح

ن  د ال ل ي ه، و ها في إرساء دعائ عاونة مع غ ال إل ة م اس ال
ادة ( ادة ٣ال ل ال عق ال ه، ال لا  ار إل ر ال س ) م الإعلان ال

ا  ها، وفي ه اتها على غ اعة ب ة ل ض س ف ، ولا  ة دون أخ ة لف ع ال
ة ال  د ع ة ال ار ت  م الإ را ن تع مفه ا دس خ ارها ت اع ة 

قة  ود ال اوز ح ي  ل ال ة دورا في الع اس اب ال ح الأح ي لا ت ة ال ا ق ال
ة  ض ه وفقا لأس م ن مع غ اف ي ي ها ال ش اخ ل ة ال ها ه ل ي ت ال

ال الان ل م أش ها ش ق ع، ولا  ة م أ ن ها عق ان أو غ لا ت ا  اس اء س
رة،  ق و ال ه ال اف ف ي ت عا، ال ا ج اف لل اسي، وعلى أن ت س

ص ذاتها ه -الف ا ب او  ر م ق ون م خلالها و ث ي ي اسة  -ال ل ال في ت
ر ل ي  س ا ي ذل أن الإعلان ال ة، وم هائ ها ال ي ملام ة وت م الق

ق ال على  ق ة ال اش ة أو تق م اس اب ال ام إلى الأح الان ا  ام ال إل
ل   ا ي ي، م اء ال ورة الان اب  ح والان ش ة خاصة حقي ال اس ال
م  ة أو ع اس اب ال ام إلى الأح ا في الان ة ال وم على تق ح الل

ة ا اس قه ال ة حق اش ها، وفي م ام إل اب الان ها م خلال الأح ار إل ل
ا م  ص، وه اف الف اواة وت أ ال ها. ولا ش أن م ا ع ع ة أو  اس ال
افة  ش  ان معاملة ال ج أن، ي ا ال ة في ه ع ة ال اد الأساس مات وال ق ال
ع دون أ ت   ص لل اف الف ة، وعلى أساس م ت ة واح ن معاملة قان
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لاف على ال ا على أساس اخ الة قائ ه ال ع ال في ه ة، إذ  فة ال
ي  ام ال قل ال ح أن ي را، إذ لا  ر دس ة، وه الأم ال اس الآراء ال
ح، وه م  ش ها ح ال ها، وم ع ع ف ي ت ق العامة ال ق ات وال ا على ال ق

عة ال ال ها  ي ت ق العامة ال ق ها ال ضها ر ف ة، و اب ة ال ا ق
ادة ( ه ال ع على ما ت عل ادة لل ال ل  م على ال ق ) م ٣الأساسي ال 

ر  س   .)٥٠("الإعلان ال
  المطلب الثالث

 عدم جواز الحيلولة بين المرشحين ونقل أفكارهم وآرائهم للناخبين
ح لل ي ت ات ال ف الآل ع ت شح ي انا ل ال اره ض ش نقل أف

ه م  ون ت ة، و اب قاع ال ة على ال اح ه م ال ، الأم ال  وآرائه
ة.  ن ها القان اب م  ة الان ل د ع ار والآراء ت   نقل تل الأف

ها ل  اي ار ح ا في إ رة العل س ة ال ها ال ي أرس اد ال وم أه ال
اة ا ة في ال ار اره وآرائه ال ش ونقل أف لة ب ال ل از ال م ج لعامة ع

اخ اؤها على أنه "لل ق ق م، فق اس ان ما تق ى  ال ب  -م تع ألا 
ن بها ونقلها إلى  م ى ي ار والآراء ال ها ن الأف ق ى  ص ال ش والف ال

ها، ولا ت ة عل صا ض ال ز ف ى لا  اخ ال ة ال ول إلى ه أث ي ها ل ع
ى ت  قائ ال اتها إلى ال لاتها ولا أن تعاق ق ة ت ع ابها أو  ها أو اض تف
ف  ة ت انة أساس ش ض ا ب ال ار  ة الاخ اع قاع ها ذل أن ات فاذ ال ال

ن  ه ت اص م ب ها لع ح م خلالها ثق ل ت وفاً أف اخ  ة ال فى  -له
ي ه  - هاتق ار ه ة الاخ ع م قاع ها فإذا ما ح ال ال فاع ع م ال ر  أج

اه  اع مغ تها، فق ح الاق   . )٥١(وض م دائ
ا ق أن " ك ا  رة العل س ة ال اع ال ا ح الاق ل م فل ل ر  س ال

ن  ض ذل ألا  ف اه. و اوز ف ا لا  ع  دها ال ى  و ال ا  وفقاً لل ه
الها، أو  هها، أو إب اته م خلال ت ن أص اخ فق معها ال د  ق قلاً  ال م

                                                 
ة رقـــ  )٥٠( ـــ ـــا فـــي الق رة العل ســـ ـــة ال ـــ ال ة  ١١٢ح ـــ ـــا ٣٤ل ـــة ق ل ة، تـــارخ ال ئ

 م.٣/٦/٢٠١٣تارخ ال  -م٢/٦/٢٠١٣
ــــ  )٥١( ة رق ــــ ـــي الق ـــا فـ ـ رة العل ســــ ـــة ال ـ ــــ ال ة  ٢ح ــــ ــــة  ١٦ل ل ــــارخ ال ة، ت ــــائ ق

 م.١٧/٢/١٩٩٦تارخ ال  -م٣/٢/١٩٩٦
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ودة آفاقها،  ة م اب لة الان ن ال اً، ولا أن ت ها وزناً، وتعادلها أث او أث فى ت ال
اع  ع م ات ها، ولا أن  ال فاذ إل ى ت ال قائ ال اتها إلى ال ولا أن تعاق ق

ه قاع ها رسال ون ع ع قل ال ضها، فلا ي ه ل ن أنف ش ار ب م ي ة الاخ
دون بها  ى  ار ال ص الاخ قل م ف ا   ، اخ ها م ال ه أم ع إلى م 

ن  ه -م  ي " - فى تق ه ق ف ب ، وأدنى إلى ال ه ال فاع ع م ال ر    .)٥٢(أج
  المطلب الرابع

  تكوين قناعاتهم ضرورة تمكين الناخبين من
صة  اخ الف اح لل ع أن ي ة ي ا ق فة ال ال ة  اب ة الان ل غ الع ى ت ح

 . ش ل ال اعاته ح املة في ت ق   ال
ائج  ز، وعلان ال اع والف ة الاق ل ة ع ا إلى أه اد ون حلة "ال صفها م ب

هائي اف خلالها آال ي ت ة ال اب ة الان ل لف " للع ن م ل ي  ش ال لاف ال
ة  ي ة ال ا ق سات في ال ال ة، فق اه ال اس ارات ال اب وال الأح
ته  لى  اخ وه ي ة ال أم ح لة ل ف اب ال انات اللازمة وال ف ال ب

اد  ام وال ها، وغ ذل م الأح أث ف ات وال ا ه الان ع وسائل ت ي وم ال
علها  ة على ن  ار ان سلامة ال مى إلى ض ح ع رأ ت ق ووض تع 

اخ   .)٥٣(ال
ع أن  ة لها  أن اءته ال ة وق اب امج الان فه على ال اخ م خلال تع فال
اخ  ان ت ال له  ا  ع ع إرادته، له ه ال ي  ش ال قف على ال

اعاته  ة.م ت ق اب ة الان ل ة الع ا ق لامة د ا لازما ل   أم
ع ان  ى  اخ م ة ال ق ح ة -وت ار اره  - ع ال أن ي ق

ث على  ارجي ال ي غ العامل ال ال ق  ، و ل ضغ ا ع  ع ال 
د، و ال على ن م اخ  ة لل د ة الإرادة الف اد اءات ال الإج ت 

  .)٥٤(لل 

                                                 
ة رقــــ  )٥٢( ـــ ــــا فــــي الق رة العل ســــ ــــة ال ـــ ال ة  ٧٧ح ــــ ــــة  ١٩ل ل ة، تــــارخ ال ــــائ ق

 م.١٩/٢/١٩٩٨ارخ ال ت -م٧/٢/١٩٩٨
جع ساب ص  )٥٣(  .٧٨ح على ع م
جع ساب ص  )٥٤( از م  .٥٧٠داود ال
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ماته  ل اعاته م م ى ي م ت ق اخ ح املة لل صة ال وتاحة الف
اع ورقة  إي ة ال  ل غ م ع ف ى  اخ ح املة لل ة ال ورة تأم ال ض

نا. ان ال لها قان اع في ال   الاق
أ  ال اعاته  اخ م ت ق ورة ت ال أ القاضي  ت ال و

، إذ ل لقاضي ا اخ اره وآرائه لل ش ونقل أف لة ب ال ل از ال م ج ع
اره وآرائه  قل أف ش ل صة لل اعاته إلا إذا أت الف اخ ت ق ق لل ي
دة  ع ة ال اب امج الان اب ال اخ أن  ب أص ع ال ، وم ث  اخ لل

اه ج .و م أيها ما ي أي ال ا    ي
ها ت  ة غاي اب لة الان ا على أن ال رة العل س ة ال ت ال وق أك
ع  ى  ، ح اخ ة ال ه على ه ام اره وآرائه و ض أف ش م ع ال

اخ أن "ال ه فق  اع ة ن م ت ق ان الغا م، و ان ما تق ى  وح إنه م
ة هي اب لة الان ه على  م ال ام اره وآرائه و ض أف ش م ع ت ال

ال ال  ز  ، والف اره له ، واخ ه به اع لاً إلى ت ق ، وص اخ ة ال ه
شح،  ناً إلا ل اك صفة ال ه، وه ح لا ي قان ل عل ن لل اف ي

ق إلا  شوال لا ي ة لل هائ ة ال   .)٥٥("إعلان القائ
اتها  ابي م غا ة ال الان ا على أن ف رة العل س ة ال ت ال ا أك ك

اخ أنه "ت ال اعاته فق  ابي،  م ت ق ة ال الان وح إن ف
اخ في  اً على عاتقه، وحقاً لل ن اماً قان شح، وال اً على ال تع في واقع الأم واج

ف إلى  ه ق ذاته  اخ م ت ال ة، ت ال اب ة الان ل جان ض الع
ات  ث اً ع ضغ وم ع  ، اراته ي اخ ش وت فاضلة ب ال ه وال اع ق
ها  ح لها وق ع أن أت لفة،  سائلها ال ة ب ه م دعا ة وما ت اب لات الان ال

قاصاً  ع ان ة  الي فإن إلغاء تل الف ال افي، و ،  ال اخ ة ال ق ه م حق
راً  اماً دس اره ال اع  ، اخ ة ال ش وه ل م ال ق  ازن ب حق ال وخلالاً 

اكاً" ه ف ل م ع لا    .)٥٦(على عات ال
                                                 

ــــ  )٥٥( ة رق ــــ ـــي الق ـــا فـ ـ رة العل ســــ ـــة ال ـ ــــ ال ة  ٤ح ــــ ــــة  ٣٤ل ل ــــارخ ال ة، ت ــــائ ق
 م.١٧/٥/٢٠١٢تارخ ال  -م١٦/٥/٢٠١٢

ــــ  )٥٦( ة رق ــــ ـــي الق ـــا فـ ـ رة العل ســــ ـــة ال ـ ــــ ال ة  ٤ح ــــ ــــة  ٣٤ل ل ــــارخ ال ة، ت ــــائ ق
 م.١٧/٥/٢٠١٢تارخ ال  -م١٦/٥/٢٠١٢
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أنه " ا ق  اء ك ة س اب ة الان ل رع ب الع ز م جهة أخ ال ولا 
ائها، أ ان إج تها م ح زمانها، أو م اش ة م  The Time , place andو 

Manner of elections  ل ع ا  ر بها  س ها ال ى ر ق ال ق ال للإخلال 
ضها  ف ى  د ال الق خل  ها ولا ال ودة أه ة م الح جان أم م اً ولا ل ه ج

ع ة ال ها لل م ح ع عل ره -ال ابى وم ة ال الان ل ذ -وهى قاع
لاً  ان معق اً إلا إذا  ن م ة لا  اب ة الان ل ، وه Reasonableأن ت الع

اه  اً فى م اي ان م ل إلا إذا  ن  ا  Content based regulationلا 
ي  ش ال قفها م ال ي م ها على ت ى تع قائ ال اخ ال ة ال ف له ي

ها، م خلا ق ف ب ون ال اعاة ي ها  ال فاع ع م أحقه فى ال فها  ل تع
ها  اه ة لها ما  ض ه على أس م ها ب ن مفاضل ، ول راته اته وق مل

اها" ا قفه م ق ها  اع   . )٥٧(ووف ق
  

  خاتمة
ة ح  ا ا في ح رة العل س ة ال اول دور ال راسة على ت ه ال م ه تق

اة العامة،  ة في ال ار رة ل ال س ة ال ا ا لل ض د ع ا ال وفى ه
ر ال وم خلال  س ع ال ا إلى أن ال ه اة العامة وان ة في ال ار ال

ر  ة ح ٢٠١٤دس ا ع م ال اج م اة العامة  ة في ال ار م ق أحا ال
ح ة ح م ار ه ال ات ه ع آل ان ال ا أ  ، ا ل م ا على   جعلها واج
ع  اء، وأحال ال ف أ في الاس اء ال شح وب اب وال ا ال في الان ال

ق.  ق ه ال ارسة ه ع العاد في شأن ت م ر لل س   ال
ل  اة العامة  ة في ال ار ارسة واج ال ام ع م ا إلى أن الإح ه وان

ر، وأن س س ه ال ل أوج لف ع ع انه ت رة  ة دس ع ج ت ال
لف  ى ت ع اج لا  ا ال ام به م ال قع ع ع ي ت ة ال ر ع تع العق س ال
ار  ه أن اعى ال قال  ا ه رد الفعل الاج ان أن العقاب ه العقاب، 

                                                 
ــــ  )٥٧( ة رق ــــ ـــي الق ـــا فـ ـ رة العل ســــ ـــة ال ـ ــــ ال ة  ٢ح ــــ ــــة  ١٦ل ل ــــارخ ال ة، ت ــــائ ق

 م.١٧/٢/١٩٩٦تارخ ال  -م٣/٢/١٩٩٦
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ا  لف ع أداء ه ان ال ه ار واس ل في اس ة وال ي ض رسة ال ال
ر أحال س لا ع أن ال ، ف اج اب  ال ع العاد في شأن ت ح الان لل

ه  ع العاد في خ ت غ لل ا  اء وم ه ف أ في الاس اء ال شح وب وال
اة  ة في ال ار لف ع ال قع حال ال ر العقاب ال ي ق ق أن  ق ل ال ل

  العامة. 
ة ا ا ال ى  اة العامة ح ة في ال ار ا إلى أن ح ال ه ا ان ة ح ك ول ل

اص  ولى ال ل في العه ال ان، و ق الإن ق ى ل ه في الإعلان العال ت ال عل
ها  ه ض دسات ة على ت ن اح ال القان ة، وت اس ة وال ن ق ال ق ال
ة الأولى.  ب العال هاء ال ان ان ي إ ولى ال ع ال ا في ال ا على الان   تأك

ا ال اول ا ت ا ال وهى ك ارسة ه ر ل س ع ال ها ال ي ع سائل ال
ا  رة العل س ة ال ته ال اء، وه ما أك ف أ في الاس اء ال شح وب اب وال الان

ها.    في  م أق
ة  ار ة ح ال ا ا في ح رة العل س ة ال ور ال راسة ل ه ال ا في ه ض وع

اة العامة، وال ت اء في ال ة س ها ال ي أرس اد الهامة ال لى في تل ال
رة،  س اد ال اة العامة وال ة في ال ار ثقى ب ح ال العلاقة ال عل  ا ي

ه.  ارس ا ال وم ل ب ه ا ي   أو 
رة الأخ  س اد ال ه م ال غ اة العامة  ة في ال ار وع علاقة ح ال

ا لعلاقة  ض ام ع اواة، وال أ ال ة، وم ا أ ال ، وم ع ادة ال أ س ا ال  ه
ى.  ا ق   ال

ل  ا ي ا  رة العل س ة ال ها ال ي أرس اد ال ا إلى أن م أه ال ه وان
از  م ج ة م ع ته ال ه ما أك ارس اة العامة وم ة في ال ار ب ح ال

ال ع العاد  ة ام ال ار لة دون ال ل از ال م ج ة العامة، وع ار  م ال
ى، و  اء ال م الان اره العامة لعلة ع ش ونقل أف لة ب ال ل از ال م ج ع

اخ .وآرائه لل اعاته اخ م ت ق ورة ت ال   ، وض
ف   الله ولى ال
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  المصادر والمراجع

ني ) أب على محمد أم الع١(  ء الف القان لقاتها دراسة في ض مها وم الة مفه
مان دم  ى والإسلامى دار ال اسى الغ   م.٢٠١٠وال

رة م ٢( ه رة فى ج س لات ال ع ء ال ة فى ض ا افى ال ) أح أح ال
ة  ة الع ه ة دراسة مقارنة دار ال   م.٢٠٠٨الع

اواة في ٣( أ ال ور م ى س رة ) أح ف س لة ال ر  ر مقال م س اء ال الق
ل  ة الأولى أب انى ال د ال  م.٢٠٠٣الع

ة ٤( ل راة  اكى رسالة د د والف الاش ة ب الف الف ا ق ر رسلان ال ) أن
ة  ق جامعة القاه ق ة ١٩٧١ال ة الع ه رة دار ال  م.١٩٧١م م

ق٥( ان م أجل ال ن ب هان غل ة ) ب ام عة ال ي ال قافي الع ة ال ال ا
وت عام    م. ٢٠٠٦ب

ة دراسة ٦( عاص ة ال ا ق ر ال اسة م م اب ال ي الأح لال أم ز ال  (
امعى   م.٢٠١١مقارنة دار الف ال

ة ٧( ام الأس عى لأح اب ال ة وال ا افعى ال الهاد سال ال  في) جاب ع
ة الإسلام وال ي امعة ال ة دار ال عاص  م.٢٠١٤ارب ال

ر ٨( س ام ال قا على ال ة ت مات الأساس ق ر ال س ن ال سى القان ام م ) ح
ى   م.٢٠١٤ال دار الف الع

ارخ ٩( ة ال ت ال ب ة ج ا اء وال لاء والان س ال ) ح ال
   www.alqabas.comم ٢٢/٦/٢٠١٢

ل ١٠( ات م ا ة لان ل ة تأص ل ل ة دراسة ت ان ل ات ال ا ) ح على ع الان
ع ال لعام  ة ٢٠٠٠ال ة الع ه  م.٢٠٠١م دار ال
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ق جامعة ١١( ق ة ال ل راة  ة رسالة د اس اة ال ة في ال ار از ح ال ) داود ال
رة   م.١٩٩٢الإس

ة ١٢( ة الع ه ة دار ال ال عة ال ر ال س ن ال ة العامة للقان اع ال ) رم ال
 م.١٩٨٣

ة ١٣( اس قاو ال ال ولة في) سعاد ال عاص ال ات -العال ال س ات  -ال ال
ة  ة الع ه   م.٢٠٠٧دار ال

ان ١٤( ل ت ع ة هي ال ا ق اب ال ر في  اده مقال م ها ) سع ح ن
ة  ي لل القاه ة دار ال ال اه ة ول لل ار ة لل ة فعل ا ق د

ة  اس ة ال  م.١٩٨٦ال

لاث ) ١٥( ات ال ل او ال ان ال اسى  فيسل ة وفى الف ال سات الع ال
ى  الإسلامي  م.١٩٧٩دار الف الع

اواة مقال م ١٦( ان ال في ال الع سال ع ) ع ا د ال رة الع س لة ال ر 
ادسة أك  ة ال  م.٢٠٠٨ع ال

انى ١٧( د ال انى والع الع ل ال لة عال الف ال ة م ة ال ال نى إش ت ق ) ع
 م.١٩٩٣ال 

ة ١٨( عاص ات ال ة وال اسة ال ة ب ال ا زاق ج ال ال ي ع ) علاء ال
ة ال  ة.جامعة ال ان ل   ة ال

قافة ١٩( ة دار ال ة وال اس اة ال ه في ال اب وأث ى الان ى فه ) ع حل
ة جامعة ع ش  ام  م.١٩٨٨ال

د ٢٠( ف الع ة ال ة مقال  اس ة ال ار ا ش ال ل ام ة  ٢٥٠)  ام ة ال ال
ارخ    م.١٥/١٢/١٩٨٨ب
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ات وا٢١( ا د ن الان ى ) م محمد الع ا ق ر ال ة  فيل م دراسة فقه
ة  ة الع ه ة مقارنة دار ال ل ل ة ت ائ  م.١٩٩٥وق

ارخ ٢٢( ادر ب د ال قى الع ل ة ال ل ج ة هى ال ا فى الفقى ال ) م
ة.٦/٣/٢٠٠٧ ول مات ال عل ة ال   م ش

ل وال م الإس٢٣( ة ب ال ا أ ال ه م ال ن اب ) ن ع رة لل
  م. ٢٠٠٨

انات ٢٤( ات العامة وض ائغ ال ى ال ن  محمد ي  ، ع ا ال ) وسام نع إب
عارف  أة ال ة مقارنة م ل ة تأص ها دراسة فل اي  .م٢٠١٥ح


